
  
    
  

   تكييف حديث للإذعاننحو
م ٢٠١٦في ضوء تعديلات القانون المدنى الفرنسى (

  )والتطبيق على التعاقد الإلكترونى

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ١١١٩

  تمهيد
  

دىء العامة، تدور فكرة البحث حول ضرورة إعادة النظر فى بعض الأفكار والمبا   
ادىء           بما یتناسب مع التطورات، وخاصة فى ظل الثبات التشریعى، ومن ضمن ھذه المب

دًا  إعادة التفكیر فىالتى تحتاج إلى ضرورة إعادة نظر فیھا،     تكییف حدیث للإذعان، بعی
رق       ن ط ة م ة خاص ھ طریق ى أن ھ عل ة، وتكییف ة العقدی ة والنظری ة اللائحی ن النظری ع

اج إل     ى              التعاقد، تحت ستند إل ر ی ذا التفكی سفیة، وھ ا شروطًا تع ب عنھ ة إذا ترت ى الحمای
د            ى التعاق ى الأخص ف ضعیف، وعل أسانید كثیرة من أھمھا توفیر حمایة أكبر للمتعاقد ال
د أو شرط          ى أى عق الإلكترونى، وتوسیع نطاق الحمایة من الشروط التعسفیة لتمتدت إل

و المناقشة، وترتب على ذلك میزة مجحفة وضع مسبقًا أو لاحقًا، ولم یخضع للتفاوض أ    
  .للمتعاقد الآخر، وإحیاء النصوص الحمائیة لنظریة الإذعان

ادىء        د والمب صرنة القواع ر التطویرى وع ویساعد تبنى ھذا التفكیر وتبنى الفك
ر                 ن فبرای ى العاشر م سى ف دنى الفرن انون الم ة بالق دیلات جذری ن تع العامة من حدث م

ى الأ٢٠١٦ ذت ف ملت   م، ونف ام، وش س الع ن نف وبر م ن أكت صرنة ٣٥٠ول م ادة لع  م
م           ى نظ ة ف ورات المتلاحق ع التط ب م ا یتناس سى بم ات الفرن ود والالتزام انون العق ق

التعدیلات، التركیز على المضمون والتوازن ھذه جاءت بھ ما ووسائل التعاقد، ومن أھم   
اء ال  ق الرض و تحقی سعى نح ل، وال سبب والمح اء ال دى، وإلغ واعى العق ى وال حقیق

ة      سن النی انونى بح زام الق د والإل ة للتعاق ة تمھیدی اوض كمرحل یم التف ستنیر بتنظ والم
سماح         وب الإرادة، وال ن عی ب م صادى كعی راه الاقت یم الإك صیر، وتنظ لام والتب والإع
یلى       نھج التأص ث الم ى البح ستخدم ف وازن، ون ق الت د لتحقی ى العق دخل ف ى بالت للقاض

تخدم        للوصول لقاعدة عامة   د، واس ن طرق التعاق ة خاصة م  تتمثل فى أن الإذعان طریق
  .الأسلوب المقارن فى البحث مع التطبیق على التعاقد الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

  تقديم
 

ة         صیة والمھنی ة الشخ ن المعرف ددة م ، )١( یرتبط الأفراد فى المجتمع بعلاقات مح

ین أطر       ة ب ة متبادل ود ثق یلتھ، ووج ھ، ووس ساطة محل ل بب سم التعام د  ویت ھ، وینعق   اف

افئین      رفین متك ین ط رم ب انوني، ویٌب ر ق داث أث ى إح ر عل ین أو أكث ق إرادت د بتواف   العق

وازن       ق الت ذلك یتحق د؛ ل في المراكز التعاقدیة اقتصادیًا وفنیًا ومعلوماتیًا واحتیاجًا للتعاق

لطان      ة وس ة التعاقدی سود الحری طرار، وت ان أو اض دى دون إذع ضمون العق ى الم ف

  .)٢(الإرادة

د         ان واح  وسھولة  )٣(ولكن بعد انفتاح المجتمعات، وتوحید الإنترنت للعالم فى كی

ع     ب م ة تتناس د خاص رى، وقواع رة أخ ى نظ اج إل ر یحت إن الأم ى، ف ل الإلكترون التعام

تم       ذا یح ا، وھ ع مفتوحً بح المجتم د، وأص رق التعاق ائل وط رًا لتطور وس رات، نظ التغیی

نظم القان     صرنة ال دى، وخاصة أن معظم       ضرورة تطویر وع وازن العق ق الت ة لتحقی ونی

دى،            ضعف التعاق تغلال ال ا اس التعاقدات أصبحت بین مراكز قانونیة غیر متكافئة یتم فیھ

ذلك        وى، ول د الق تثنائیة للمتعاق اك   وتكثر الشروط التعسفیة التى تحقق مزایا اس ول ج یق

 الغالبة لإذعان یعد الصفةجستنیان إن معظم العقود ذات الأھمیة تتم بطریق الإذعان، وا
                                                             

 ٤٦٤م، ص١٩٨٩، مطبعة ذات السلاسل، الكویت، ١امل الإھواني، عقد البیع، طحسام الدین ك/ د  )١(
٤٦٥. 

دني  القانون في المطول جاك غستان، /د ) ٢( وین  ،الم رجم منصور    تك د، للمت ي،  العق روت،  القاض  بی
سة  ان، المؤس ة  لبن ات الجامعی شر للدراس ع،  والن ة والتوزی ى، الطبع   ، ٦٣، صم٢٠٠٠الأول

 .١٤لتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، دون سنة نشر، صسھیر منتصر، الا/ ود
(3) Roger Leroy Miller & Gaylord A. Jentz, Law For Electronic 

Commerce, Thomson Learning, 2000, P7. 



 

 

 

 

 

 ١١٢١

ا   رم بھ ى تب ر الت تلات     أكث ة، والتك سات المالی دات المؤس ة، وتعاق دات الإلكترونی التعاق

صادیة ررة   )١(الاقت شروط مق سلیم ب ا الت تم فیھ د، ی رق التعاق ن ط ة م ان كطریق ، والإذع

تلات الاقت            ة، والتك صادیة مسبقًا وغیر قابلة للنقاش یعد نتاج عدم توازن القوى التعاقدی

ة؛                    ذه الطریق رم بھ ى تب ود الت ى العق سفیة ف شروط التع ر ال ذلك تكث والتطورت التقنیة؛ ل

سفیة   شروط التع دیل ال ا بتع ة لحمایتھ ة مختلف ر بطریق ود التفكی ذه العق ستحق ھ   وت

وع             ن ن ذعن بغض النظر ع صلحة الم د لم سیر العق ا، وتف اء منھ الناجمة عنھا أو الإعف

ة       العقد أو وسیلة التعاقد؛ ط     ر قابل سبقة غی الما تم تغلیب شریعة القوى، وضع شروط م

  .للتفاوض

ى  ى        وحت ادرًا عل ون ق ب أن یك ة؛ یج ان والفاعلی انونى بالأم ام ق سم أى نظ یت

ذلك      املات، ول ھ   الموازنة بین فكرة التطویر والعدالة وبین فكرة استقرار المع ى الفقی تبن

ام   دي ع دني الھولن ین الم شروع التقن ع م رس واض ادة ١٩٩٢میج رورة إع رة ض م فك

تقر        النظر في القوانین، ومراجعة القواعد المعطلة، وتبنى قواعد جدیدة، ومراعاة ما اس

صر، و  ورات الع ع تط ق م ة تتف ادىء واقعی ن مب ضاء م ھ الق ة علی دات الإلكترونی التعاق

الم    ر الع صال عب وط ات رتبط بخط ى ت ة والت زة الرقمی ع  )٢(والأجھ اج المجتم ، ویحت

ى     الإلكترون وزه، وتبن ن كن تفادة م ھ والاس ل مع ة للتعام ة ومعلوماتی درات فنی ى ق ى إل

ة     لطان الإرادة والحری دأ س اء مب ى إحی د، یعن رق التعاق ن ط ة م ة خاص ان كطریق الإذع

ده     ود، وتقیی ن العق وع م ان كن ى الإذع ن تبن ة، ولك د الحمائی ل القواع ة، وتفعی التعاقدی

لإذعان یخل بالتوازن العقدى، ولذلك نتناول فى بضوابط تعطل القواعد الحمائیة لنظریة ا
                                                             

 .٩٧، ص المرجع السابقجستنیان، تكوین العقد،  جاك/  د )١(
(2) Roger Leroy Miller & Gaylord A. Jentz, Law for Electronic Commerce, 

Thomson Learning, 2000, P. 4 



 

 

 

 

 

 ١١٢٢

ع               ان، م ى حول الإذع لاف الفقھ سفیة والخ شروط التع ان وال ھذا البحث التعریف بالإذع

ة         تبنى تكییف حدیث للإذعان استنادًا إلى أسانید شكلیة، وقانونیة، وتكنولوجیة، ومقارن

ام  مع التطبیق على التعاقد الإلكترونى، والتعدیلات المدنیة ال    تم  م، ٢٠١٦فرنسیة ع ونخ

  .البحث بالخلاصة والمقترحات



 

 

 

 

 

 ١١٢٣

  المبحث الأول
  التعريف بالشروط التعسفية والإذعان والخلاف 

  التقليدى حول الإذعان
  

د      رق التعاق ى ط ة عل صادیة والإلكترونی ة والاقت رات الاجتماعی رت التغی أث
ائلھ،  سلب ع      ووس ر بال ا أث ة، مم ز التعاقدی ى المراك لاً ف دثت خل ى   وأح وازن ف ى الت ل

رام      د إب ان عن شار الإذع ك انت ى ذل اعد عل ة، وس ة التعاقدی دى، والعدال ضمون العق الم
ا،         صادیًا، أو معلوماتیً وى اقت العقود كطریقة خاصة من طرق التعاقد، تسمح للمتعاقد الق
أو تقنیًا أو فنیًا صیاغة العقد بإرادتھ المنفردة، وإدراج الشروط التعسفیة، وفى ظل ھذه      

ادىء         ال ى، لیطور المب دیث وواقع ر ح ى فك ر ضرورة تبن ب الأم اطر یتطل رات والمخ تغی
سفیة       شروط التع ة ال العامة القانونیة، بما یتناسب مع الواقع الجدید وتطورتھ؛ ولمواجھ
ھ،             سفیة فی شروط التع ان وال ف بالإذع ث التعری والإذعانیة، ونحاول من خلال ھذا المبح

اق      مع توضیح الخلاف الفقھى حول ا    ى نط ك ف ان ذل لطبیعة القانونیة للإذعان، سواء أك
ك            ح ذل ضیق والمفھوم الواسع، ونوض المفھوم ال النظریة اللائحیة أم النظریة العقدیة ب

  -:فیما یلى

  المطلب الأول
  التعريف بالشروط التعسفية  والإذعان

  
سفیة           شروط التع ث إن ال توجد علاقة وثیقة بین الشروط التعسفیة والإذعان، حی
ن طرق               ة خاصة م ان كطریق اج الإذع ة، ونت ز التعاقدی ى المراك نتاج استغلال الضعف ف

 دون مصلحتھ، تخدم شروط من یراه ما الضعیف على القوي إبرام العقود، حیث یفرض
ن           مقابل ون م ذلك یك سفیة، ول شروط التع تعمالھا ال ع اس ر م ة یكث لذلك، والإذعان طریق



 

 

 

 

 

 ١١٢٤

 معالجة شمولیة إطار اجھة الشروط التعسفیة فيومو التوازن العقدى، إعادة الضرورى
للإذعان بعیدًا عن التحیز الانتقائي وحصر الحمایة فى نوع محدد من العقود یطلق علیھ      

  . عقود الإذعان

  الفرع الأول
  التعريف بالشروط التعسفية

ادة         ا للم سفى وفقً م      ١٣٢/١الشرط التع سى رق انون الفرن ن الق سنة  ٥٩/٩٦ م  ل

ا   طرف  قبل من تم إعداده مسبقًا شرط ی)١(م١٩٩٥ وى، مم ق  ق دم  یخل وازن  ع ح   ت واض

ة،    )٢(على الطرف الآخر  ة، أو فنی صادیة، أو تقنی ، وأساس قوة المتعاقد قد تكون قوة اقت

  .أو حتى معلوماتیة، أو یستند إلى قوة واقعیة

والشرط التعسفي فى أنھما یتعارضان مع مبدأ حسن النیة ویتفق كل من الإذعان 

دى،           وروح   وازن العق ى الت ل ف ا خل ب علیھم ل، ویترت سود التعام ب أن ت العدالة التي یج

رم               د مب ي عق درجًا ف ون م ب یك ى الغال سفي ف ویتفق غالبیة الفقھاء على أن الشرط التع

د     ساب المتعاق ى ح ة عل زة مجحف سب می وى لیكت د الق رره المتعاق ان، یح ق الإذع بطری

                                                             
(1)  Art 132 – 1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non  

professionnelles, ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont 
pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non  professionnel 
ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat". Code de la consommation, 15eme 
édition, Dalloz, Paris, 2010, p208. 

(2)   Jean Calais Auloy, Frank Steinmetz: Droit de la consommation Broché 
, 27 mars 2003 , p 185. 



 

 

 

 

 

 ١١٢٥

دى  وازن العق ل الت ضعیف تخ رتبط )١(ال سفیة ب، وت شروط التع ة أو ال شروط المطبوع ال

ان،              ا الإذع تم بھ ى ی ة الت ى الطریق سبقًا، وھ نماذج العقود أو العقود النمطیة التى تعد م

دار شروط             ى إص درة عل وى الق نح الق د وتم ي العق والتى تعكس عدم المساواة بین طرف

تع          ي اس سف ف ى التع ساعد عل اش، وت ة للنق ر قابل ة وغی سبقًا، ومطبوع دة م مال  مع

  .)٢(السلطة التعاقدیة

ود أو      اذج عق وعندما یبرم التعاقد بین أطراف تعاقدیة غیر متكافئة ومن خلال نم

ا أو         ا أو مھنیً ا أو فنیً صادیًا أو تقنیً عقود نمطیة تعد مسبقًا عن طریق الطرف القوى اقت

د بط     رم التعاق إذا أب ذلك ف سفیة، ول روطًا تع ضمن ش ب یت ى الغال ھ ف ا فإن ق معلوماتیً ری

ة،    ستحق الحمای ھ ی سفیة، فإن روط تع ضمن ش ان، وت سفىالإذع شرط التع رط )٣(وال  ش

عن  مخالف للضمیر، یفرضھ الطرف القوى، ویترتب علیھ خلل فى التوازن العقدى ناتج

د  أن ضع   المتعاق ر، وی د الآخ عف المتعاق ستغل ض وى ی ل شروطًا  الق التوازن  تخ  ب

وب    ، ویشكل نوعًا من الإكراه النا  )٤(العقدى ن عی ا م تج عن الظروف، ومن ثم یعتبر عیبً

  .م٢٠١٦الإرادة وفقًا لتعدیلات القانون المدنى الفرنسى 

                                                             
ة       سھى  /  د  )١( ود الاستھلاكي، دراس ي العق الشنطي، التنظیم القانوني لاستخدام الشروط النموذجیة ف

 .١٠٣م، ص٢٠٠٨مقارنة، 
 .٣٣، ص المرجع السابقالسید محمد السید عمران، /  د )٢(
 كلیةٌ الشروط التعسفیةٌ، عن الناجم العقدي التوازن اختلال الكلابي، الرضا عبد االله عبد حسین/  د )٣(

  موقع ،214القانون، جامعة بغداد، ص
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46550. 

احي / د  )٤( د،  رب ر  أحم وق  أث ر  الاقتصادي  التف ى  للمحت رض  فً شروط  ف سفیةٌ  ال انون  ف التع  الق
 ص نشر، بدون تاریخٌ ،د الخامسالعد ،یقیاافر شمال اقتصاداٌت مجلة المقارن، والقانون الجزائري

٣٤٨. 



 

 

 

 

 

 ١١٢٦

ز   و ى المراك ل ف ود خل ى وج ل ف ة تتمث دات الحدیث ى التعاق سائدة ف سمة ال ال

ة،  احبة    التعاقدی شركات ص ستخدم ال د، وت رق التعاق ن ط ة م ان كطریق تخدام الإذع واس

تحتكر تقدیم السلع والخدمات الضروریة التي یحتاج إلیھا أفراد الامتیازات العامة والتى 

سیطرة        )١(المجتمع ضع ل ت تخ ، نفس ھذه الطریقة من طرق التعاقد، وھذه التعاقدات كان

دیم       لع أو  الدولة ،ومراقبتھا لتحقیق مصالح الجمھور؛ لأنھا تتعلق بتق ة،   س دمات عام خ

صادیة والتك  تلات الاقت وارت والتك ع التط ن م ى  ولك ل ف دات تتماث ور تعاق ة وظھ نولوجی

ویر     رورة تط ستوجب ض ك ی إن ذل ان، ف ق الإذع رم بطری ى تب دات الت ع التعاق ا م إبرامھ

ع    ب م ف یتناس ر مختل ان بفك ر للإذع ضعیف، والنظ د ال ة المتعاق انونى لحمای ر الق الفك

راف،          ة أو الإش ضع للرقاب دات لا تخ ذه التعاق ة أن ھ ة، وخاص ستجدات الحدیث الم

 . قدات مع الشركات الاحتكاریة التى تقدم المنتجات الضروریةلتعاكا

شروط              تج ال د تن سفیة، فق شروط التع ا ال رتبط بوجودھ د ت وتتعدد المعاییر التى ق

ز            ى المراك اوت ف اج تف ثلاً، أو نت التعسفیة عن وجود قوة اقتصادیة تتمثل فى الاحتكار م

اج انف     ستھلك، أو نت ى وم رف أو مھن ین محت ة ب وذج  التعاقدی ر نم ب بتحری راد الموج

التعاقد، أو استخدام عقد نمطى، والشروط التعسفیة  یظھر فیھا التعسف من ألفاظ العقد         

ع        اقض م ي تتن شروط الت ا ال فتتنافى مع جوھره، وعرفتھا محكمة النقض المصریة بأنھ

ام          ام الع ة للنظ أتي مخالف ب أن        )٢(جوھر العقد فت ا یج ع م افى م ى تتن شروط الت ى ال ، وھ

ة ی ة ونزاھ سن نی ن ح د م ةنل، و)٣(سود التعاق ق نظری ان  تحق د  الإذع ة للمتعاق الحمای
                                                             

الأحادیة التحریر فى العقد،  للشروط الملزمة القوة مكي، طارق إیمان/ د محسن، حاتم منصور/ د  )١(
 .٤٢٨بدون دار نشر، وبدون تاریخ نشر، ص

شأة         / د  )٢( كندریة، من صري المقارن،الإس دني الم انون الم ي الق د ف سیر العق وده، تف م ف د الحك عب
 .٤٣٤م، ص٢٠٠٢لمعارف،ا

دى د  ٤٥٩ ص٣٩م، س٢٣/٨/١٩٨٨، جلسة ٥٢، سنة ١٢٧٦طعن رقم   )٣( ھ ل عید / ، مشار إلی  س
 .١٢٥م، ص١٨٨٢المعارف، الإسكندریة، التأمین، منشأة في النقض قضاء شعلة، أحمد



 

 

 

 

 

 ١١٢٧

ة              ان كنظری ي الإذع ود المفروضة عل ة القی ى كاف ر متطور ف لال تفكی ن خ الضعیف إلا م

تم        حمائیة للمتعاقد الضعیف،   ھ ی ى؛ لأن دات الإلكترون ى التعاق سفیة ف شروط التع وتكثر ال

شرط    من خلال عقود نمطیة أو نماذج  ف ال ن تعری سبقًا، ویمك سفي أو   عقود معدة م التع

 یفرض استنادًا على قوة اقتصادیة للحصول بأنھ شرط، غیر العادل أو المخالف للضمیر

 .)١(مجحفة أو خلل فادح فى التوازن العقدى میزة على

والشروط تعسفیة لا تتفق مع ما یستوجبھ التعاقد من حسن نیة، ولا تتفق مع ما     

ن   )٢(اھھ وشرف یسوده من نز   ، وھو الشرط الذى یمنح المتعاقد القوى میزة فاحشة، وم

سفیة واسعة     )٣(ثم عدم تعادل واضح فى الأداءات      شروط التع ، ونتفق مع من یعتقد أن ال

د         )٤(الانتشار یاغة العق ار ص ن اعتب ذه، ویمك ھ أو تنفی ، وقد تتعلق بتكوین العقد أو إبرام

سفًا،       مسبقًا، وبالإرادة المنفردة للموجب    ھ تع د ذات ، وفى صورة عقد نمطى، یعتبر فى ح

  .یستحق الحمایة إذا ترتب علیھ خلل فادح فى الأداءات

ك          ى ذل ستندًا ف ى، م ة للقاض سلطة التقدیری شرط لل ویخضع تقدیر مدى تعسف ال

 الاقتصادي التوازن الخلل فىوتعتبر محكمة النقض المصریة أن إلى مقتضیات العدالة، 

ارة  لعقود ن            ا التج ا ع ة رغمً ا المجحف ى مزای د عل ى التعاق د طرف صول أح د ح ة عن لدولی

                                                             
ة ، عمران السید محمد السید/   د )١( ستھلك  حمای اء  الم وین  أثن د،  تك ة  د العق ة راس ع  مقارن  ةس  رد م

شر،  للطباعة الجامعیة الدار ،المستھلك بحمایة الخاصة وتطبیقیة للنصوص تحلیلیة روت،  والن  بی
 49 .ص ، 2003 لبنان،

د  الفتاح عبد/ د )٢( اقي،  عب وعة  الب انون  موس ددني  الق ة  المصري،  ال د  نظری ردة،  والإرادة العق  المنف
 .  بعدھاوما١٨٧ ص م،١٩٨٤ مصر، الإسلامي، بالفقھ ومقارنة معمقة دراسة

ة،  دراسة العقود، في التعسفیة الشروط سلیم، سعد أیمن/  د )٣( ة،  النھضة  دار مقارن م، ٢٠١١العربی
 .٤٩ ٤٨ص

 العدد القانونیة، المجلة التعسفیة، الشروط مواجھة في الدقارن التشریع دور سفیر، جان سمیح/  د )٤(
 .١٦م، ص٢٠٠١ السابع،



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

ى             د إل د یمت ھ ق ة، ولكن ا المالی ى المزای ط عل صر فق المتعاقد الآخر لحاجتھ للتعاقد، لا یقت

ل                 د أو تحمی ا لظروف التعاق ھ وفقً ة علی ت واجب ات كان ن التزام وى م إعفاء المتعاقد الق

زم     ،)١(المتعاقد الضعیف بالتزامات مرھقة    سفیة، ویل شروط التع  وھذا یوسع من نطاق ال

ن                   ك إلا م ق ذل ن یتحق ا، ول ضعیف منھ د ال ة المتعاق بضرورة السعى نحو ضرورة حمای

ى         دى، والتوجھ نحو تبن خلال توسیع السلطة التقدیریة للقاضى فى تحقیق التوازن العق

  .الإذعان كطریقة خاصة من طرق إبرام العقود

  الفرع الثانى
  ذعانالتعريف بالإ

د     ) سالى(یعتبر الفقیھ الفرنسى  ان عن اول الإذع ن تن دار  أول م ت    إص ھ تح مؤلف

ذه     ١٩٢٩الإرادة عام  عن الإعلان عنوان ى ھ ضمام، وف ود الان م، ولكن تحت مسمى عق

ضم   د ین رق التعاق ن ط ة م د الطریق شخص للعق تاذنا   دون ال شتھ، وأس ة مناق إمكانی

سنھورى  رق ا     )٢(ال ن ط ة م س الطریق ى نف ان      تبن ود الإذع سمى عق ت م ن تح د ولك لتعاق

ھ       ة، وعرف الفقی ود الموافق ان عق الى (وتسمى ھذه العقود فى لبن ان ) س ھ  )٣(الإذع  بأن

                                                             
ن )١( م   طع رة  ،١٠٥ رق م  دائ ام ٧ رق ة  ، أحك نقض،  محكم ب   ال ة المكت ى  مجموع سنة  الفن  م،١٩٨٥ ل

  .١١٨٤ص
ي  السنھوري، الوسیط أحمد الرازق عبد/ د )٢( رح  ف انون  ش دني،  الق ة  الم زام  نظری ھ  الإلت ام،  بوج  ع

 م،٢٠٠٥ لبنان، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشوارت الثالثة، الطبعة  الجزءالأول،،الالتزام مصادر
 .٢٤٥ ص

(3)" Les contrats d’adhésion dans lesquels il y a exclusive d’une seule 
volonté agissant comme unilatérale qui dicte sa loi non plus à un 
individu mais à une collectivité indéterminée, et qui s’engage déjà par 
avance unilatéralement sans adhésion, de ce qui voudrait accepter la loi 
du contrat et s’emparer de cet engagement déjà crée sur soimême". 



 

 

 

 

 

 ١١٢٩

ب  دة  رادةلإ تغلی صرف  واح صورة  تت ردة  ب ي  منف ا،  وتمل یس  قانونھ ى  ل رد  عل دد  ف  ،مح

ل   ى  ب ددة،   مجموعة  عل ر مح سبقًا  وتفرضھا  غی ن  م ب  وم د  جان صھا  ولا ،واح    ینق

ان  سوى  ن  إذع ل  م انون  یقب ھ       ق ان بأن ستنیان الإذع اك ج د، وعرف ج ضمام  العق    ان

ى،   لنموذج  د نمط د أو عق د  یحرره   عق صورة  الطرفین  أح ة  ب ب،  أحادی ضم  الجان  وین

ھ   دون  الآخر  الطرف  إلی ة  ب ة  إمكانی ھ  حقیقی اه     ، و)١(لتعدیل ذى تبن ضمام ال صطلح الان م

ا    ضم إلیھ ى  ین ود الت ل العق شمل ك الى ی سى س ھ الفرن شةالفقی شخص دون مناق ، )٢(ال

طرارى    ول الاض ى القب ل ف ان والمتمث صطلح الإذع ضمام م صطلح الان ستوعب م   وی

ب       للتعاقد، والإذعان كطریقة من طرق التعاقد یتحدد ن جان سبقًا م د م ضمون العق فیھا م

ن  ذلك تمّ سواء العقد تفاوض حول شروط المذعن لھ وبدون د  م ھ  أح  بواسطة  أو طرفی

  .)٣(آخر طرف

اول  م   وتن ان وت ود الإذع وع  عق ان كن اص الإذع انوني الخ اء الق    فقھ

د      صب التعاق انونى، وین ى أو ق ار فعل وافر احتك ا ت زة ومنھ صھ الممی د خصائ   تحدی

ع،         ا للجمی ا موجھً اب عامً ون الإیج روریة، وأن یك ة أو ض دمات أولی لع أو خ ى س عل

وذ        د النم صطلح العق ن م د ع وذج العق ى أو نم د النمط صطلح العق ضل م   جى؛ ونف

ة            ضمن شروطًا نموذجی ھ یت ضعیف أن د ال لأن مصطلح العقد النموذجى قد یوحى للمتعاق

ضمن شروطًا                 ود تت ا للعق د نماذجً ب تع ى الغال ا ف ین أنھ ي ح صلحة الطرفین، ف تحقق م

د         دفع المتعاق سیة ل یلة تدلی د النموذجى وس صطلح العق ار م ذلك اعتب ن ك سفیة، ویمك تع
                                                             

ستان،  جاك/د  )١( ة  ج ي  منصور  ترجم ة  القاض وم  فیصل  ومراجع ول ، كلث ي  المط انون  ف دني،  الق  الم
وین  اني،   تك د الث سة  العقد،المجل ة  المؤس ات  الجامعی شر  و للدراس ع،  الن روت،  والتوزی ان،  بی  لبن
 .٩٧ص م،٢٠٠٢

 .١رقم ھامش ،١٣٥ص المرجع السابق، العقد، نظریة عبد المنعم فرج الصدة،/  د )٢(
(3)G. Berlioz : le contrat d’adhésion. Thèse. Paris. L.G.D.J. 1973, n° 25, 

p.2. 



 

 

 

 

 

 ١١٣٠

د دون تف  رام العق ى إب ضعیف إل ر، وال ضمام  كی طرار والان ى الاض ان یعن صطلح الإذع م

  . مضطرًا إلى العقد

ین   وة ب ساع الفج ات وات وجى للمنتج ى والتكنول ور الفن دین والتط   المتعاق

ع          ا، م ة إبرامھ ى طریق شابھ ف دة تت ود جدی ور عق ى ظھ ة، أدى إل ز العقدی ى المراك   ف

ة         ات معیب ضمن ممارس ان، وتت ود الإذع د   الطریقة التى تنعقد بھا عق ضیھا القواع  لا تقت

ا،           )١(العامة للعقود  ساع نطاقھ ان وات ق الإذع تم بطری ى ت ، والسبب فى انتشار العقود الت

ة،          ل التكلف دھا، ولتقل ن یع یرجع إلى أن ھذه العقود تعد بصورة نمطیة لتحقق مصلحة م

ة      ود الحدیث ى أن العق افة إل صیاغة، بالإض اء ال ود وأخط یاغة العق ت ص ن وق ل م وتقل

صیلا د        بتف ا التعاق ن أمثلتھ ساومة وم ا الم صعب فیھ ا ی رق إبرامھ ة أو ط تھا المختلف

  .الإلكترونى

ام       و اب الع ة والإیج سلعة، أو الخدم ار، وضرورة ال شروط الاحتك  ربط الإذعان ب

ي  التطبیقات حددت معالمھ نشأة تاریخیة یعبر عن ت  الت ت  كان سي   نظر  تح ھ الفرن ، الفق

ستجیب   أكثر آخر لمفھوم نساقا الفكر الفرنسى أن یلبث لمولكن  ة، ی ى  رحاب  دفھ ال إل

لطة  القاضي لتخویل المشرع تدخل من الحقیقي ي  خاصة  س ود ال ف ق   عق تم بطری ى ت   الت

سات  مواجھة في المتعاقد الضعیف لحمایة الإذعان بكات  مؤس اج  وش ع  إنت سلع  وتوزی  ال

شروط  الطرفین  أحد إذعان لظاھرة المتلاحقة والتطبیقات والخدمات  الطرف  ھایفرض  ل

أن         )٢(الآخر  ط ب اء فق شرط، والاكتف ار ك تبعاد الاحتك رى اس ن ی اك م رد  ، وھن د  ینف  أح

                                                             
ة      /  د )١( وذج الھیئ ا، نم صاحبة لھ ة الم ات المعیب ان والممارس ود الإذع الح، عق ودة ص ود حم محم

اء  ة للكھرب ت،   القومی ع الانترن ى موق شور عل ث من ،  www.justice lawhome.com، بح
 .٦٠ص

 منشورات المقارن، القانون في المقارن القانون في التعاقد إلى السعي الجمال، محمد مصطفى/  د )٢(
 .١٠٣م، ص٢٠٠٢ الطبعة الأولى، بیروت، الحلبي الحقوقیة،



 

 

 

 

 

 ١١٣١

ام   ولا مسبقًا، التعاقد شروط بوضع الأطراف ون أم د    یك ضمام   سوى  الآخر  المتعاق الان

والوسیلة الإلكترونیة التى یتم بھا التعاقد ، )١(مناقشة دون التعاقد ذلك أو الموافقة على 

ة الإلكترون سیة  أو ى ھى وسیلة تعاقد  كھربائی سیة  صوتیة  أو مغناطی  أو أومترومغناطی

یلة  أي شابھة  أخرى  وس الحة  م ادل  ص ات  لتب ین  المعلوم دین  ب ى   )٢(المتعاق ستخدم ف ، وی

د      ن بع صال ع ائل الات یح التطور    )٣(إبرام ھذا العقد وسیلة أو أكثر من وس ن توض ، ویمك

ام     ى أحك ى ف ر حت ة  الفك نقض  محكم س  ال ت  یةالفرن ث كان ر    حی ت تعتب اد  وق د  انعق  العق

 وتطورت الدعوى، لظروف الموضوع وفقًا قاضي لتقدیر تخضع واقع مسألة الإلكترونى

م  تصدیر القبول، ومن الأحكام  بنظریة وأخذت قانون مسائل من مسألة واعتبرتھا التى ت

ول  بنظریة الأخذ فیھا ى   تصدیر القب م ف ل   ،م١٧/١/١٩٨١ حك وم القاب ث یق ي   حی ل  ف  مث

ال  الإلكترونیة العقود ھذه ول  بإرس ن  القب ق  ع ھ  طری ضغط  قیام ى  بال اح  عل ال  مفت  لإرس

  .)٤(الموجب إلى قبولھ

م         ھ، ل  والقانون المدنى المصرى وغیره من القوانین العربیة التى سارت فى فلك

سبقة،            شروط م سلیم ب تم الت د سوى أن ی یتطلب لتوافر الإذعان كطریقة من طرق التعاق

انوني  وجب، وغیر قابلة للمناقشة أو التعدیل، ولكن القضاء ومعظم الفقھیضعھا الم  الق

سلم  عقد ھو الإذعان عقد یعتبر ھ  ی شروط   فی ل ب ضعھا   القاب ررة ی ب  مق ل  ولا الموج  یقب

                                                             
سابقة  مرحلةلل القانونیة الجوانب حسین، الظاھر عبد محمد/  د )١( د،   ال ى التعاق سة  عل ة  المؤس  الفنی

 واسع لحمایة مفھوم نحو بنداري، إبراھیم محمد/ ، ود٥٢ص  ٥١م، ص٢٠٠والنشر، ا للطباعة 
انون  في مقارنة دراسة الإذعان، عقد في المستھلك اراتي  المصري  الق شور   والإم سي، من  والفرن

 . ٨٨ص ،٢٠٠٠ینایر عدد الأول،ال دبي، شرطة كلیة عن الصادرة والقانون، الأمن بمجلة
د /  د )٢( ین  محم د   أم ي، التعاق ي  الروم ر  الإلكترون ت، دار  عب ات  الإنترن ة   المطبوع ة، الطبع  الجامعی

 .٢١ص م،٢٠٠٤ الأولى،
 .١٨ ، صم٢٠٠١للنشر،  الجدیدة الجامعة دار بعد، عن قاسم، التعاقد حسن محمد/  د )٣(
 .٨٥ص ق،ساب مرجع قاسم، حسن محمد/  د )٤(



 

 

 

 

 

 ١١٣٢

ار  محل مرفق ضروري أو بسلعة متعلقًا ذلك ویكون مناقشة فیھا انوني  احتك ي  أو ق  فعل

ة  حول  ثار الذي الفقھي دل، والج)١(النطاق محدودة منافسة وموضع ذه  طبیع ود  ھ  العق

 لمعالجة  خاصة بنصوص یتدخل الفرنسي الفقیھ سالي جعل المشرع حدتھ أشعل والذي

تم بطرق     أھم ى ت ود الت ان،  العق تھلاك سواء         الإذع ود الاس دیث عق ت الح ى الوق ى ف وھ

د   ت عق د   أكان أمین، أم عق ل  ت د    نق د توری ضاء   ....أم عق د الق خ، وأوج ولاً  إل بة  حل  مناس

، ویقوم )٢(التعسفیة الشروط تفسیر في النیة وحسن العدالة مراعاة منھا المذعن لحمایة

الاتجاه الحدیث لمفھوم الإذعان على اعتبار أن مجرد استقلال أحد أطراف العقد بإعداده 

زة          اب می ان بغی وفرض شروط لا تقبل المناقشة إزاءھا، یكفي كمعیار لتوافر صفة الإذع

، والإذعان عقد تم إعداده مسبقًا بمعرفة الطرف   )٣(سلع والخدمات الضروریة  الاحتكار لل 

  .)٤(الآخر

ة            ى طریق ود، وھ رام العق وتعتبر الإذعان كطریقة خاصة ومستحدثة من طرق إب

ستثمر أو         صادیة للم وة الاقت سد الق ث تج مالیة حی دول الرأس ن ال ة م سة ومنقول مقتب

                                                             
دحت  أحمد المستشار للالتزام تنقیح العامة النظریة في السنھوري، الوجیز احمد الرزاق عبد/ د )١(  م

ة  النظریة حجازي، الحي عبد/، د٧٨  ٧٧، صم٢٠٠٤ المعارف، المراغى منشأة زام،   العام للالت
رج  المنعم عبد/ ، د١١ ١٠٧صم ١٩٥٤مصر نھضة مطبعة الالتزام، مصادر صدة،   ف  مصادر  ال

 غانم، في اسماعیل/ د ،١١٣  ١٠٨ صم، ١٩٦٠وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة زام،الالت
وافي ، مرقس سلمان/ ، د١٣٣ ١٣١م ص١٩٦٦وھبة  االله عبد للالتزام، مكتبة العامة النظریة  ال

  .١٨٦ ١٨٢م ص١٩٨٦المنفردة  والارادة العقد المدني، نظریة القانون شرح في
Stark, Roland, Boyer, Droit civil, les obligations T2, Paris, p 52. 

د / د )٢( م  عب سیر   الحك ودة، تف د  ف ي  العق انون  ف دني  الق شأة   المصري  الم ارن، من ارف  دار والمق  المع
  .٣٣٧م، ص١٩٨٥

 ٤٣٥.طارق، المرجع السابق، ص إیمان/ حاتم، ود منصور/  د ) ٣(
سابق،  ، حمایة المستھلك فى إطحسام الدین كامل الأھواني   /  د  )٤( ار النظریة العامة للعقد، المرجع  ال

 .٧٩ص



 

 

 

 

 

 ١١٣٣

ا   المحترف، وھى طریقة مقتبسة ومنقولة من     وم فیھ الدول من النظم الاشتراكیة التى یق

ذكرة     ا الم ى تبنتھ شروط الت ة، وال ر مألوف تثنائیة غی روط اس ى ش د الإدارى عل العق

انون؛          ن الق اس م الإیضاحیة للقانون المصرى فیما یتعلق بضوابط الإذعان لیس لھا أس

شر    ضع لل ى یخ د حت وین العق ى تك لیم ف دور س وم ب ذعن لا یق د الم ى لأن المتعاق وط الت

ادة         ١٠٠رسمھا وحددھا الطرف الآخر فى إطار تحقیق مصلحتھ، ولذلك فإن صریح الم

سفیة              ى شروط تع ع عل مدنى مصرى یوفر حمایة مقبولة للمتعاقد الإلكترونى عندما یوق

ن       ھ ع شروط خارج ده ب شھا، دون تقیی دادھا أو یناق ى إع شارك ف ا أو ی ع علیھ م یطل ل

ا  د الفقھ رى أح ذا ی ضمونھ، ولھ سایرة   م ور لم نص والتط ى ال ودة إل ن الع د م ھ لاب ء أن

  .)١(حاجیات المتعاقد الضعیف

صادیة       بة     والإذعان فى الدول النامیة نتاج تغیرات اقت رات مناس صاحبھا تغی م ی  ل

انى   )٢(فى التشریعات القانونیة، مما ترتب علیھ خلل فى التوازن العقدى    شرط الإذع ، وال

ھ دو        ضعیف        ھو الشرط الذى یتم التسلیم ب د ال زام المتعاق إن إل ھ ف اءً علی شة، وبن ن مناق

م وإدراك       حة لفھ ة واض صاغة بطریق ون م ب أن تك دمًا یتطل وعة مق شروط الموض بال

  .)٣(مضمونھا، وعلم ورضاء المتعاقد بھا

ى أو          ار فعل ود احتك ان وج وافر الإذع ترطت لت صریة اش نقض الم ة ال ومحكم

ر     قانونى أو منافسة محدودة، وإیجاب العام ی    دة غی شروط ولم نفس ال وجھ للناس كافة ب

                                                             
سابق        /  د  )١( ع ال د، المرج ة للعق ة العام ار النظری حسام الدین كامل الأھوانى، حمایة المستھلك فى إط

 .٧ص 
 .١ ص ، م٢٠٠٩العربیة،  النھضة دار المشروعة، غیر والمنافسة الاحتكار حماد، عمر محمد/  د )٢(
دار    أحمد سعید الزقر /  د  )٣( وق، اص ة الحق د، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، بحث منشور في مجل

م، ٢٠٠١ ھـ١٤٢٢مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثالث،
 .٢٠١ص



 

 

 

 

 

 ١١٣٤

ي          ا والت ى عنھ ي لا غن ضروریة الت دمات ال سلع والخ د ال ل التعاق دودة، ومح   مح

ت     لا تستقیم مصالح الناس بدونھا، ولا یمكنھم رفض الشروط التي یتم وضعھا، ولو كان

دیدة  ائرة وش ان        ، )١(ج ى وإن ك رط حت ل ش سیة أن ك نقض الفرن ة ال رت محكم واعتب

ب    مفروضً ر المترت وء الأث ي ض ھ ف ر إلی ب النظ لفًا یج ا س ضمام ومطبوعً د ان ي عق ا ف

مضطرًا أو مكرھًا إلى الإذعان ، والتعاقد الذى یتم بطریق الإذعان یكون المتعاقد    )٢(علیھ

سیة            ل نف صل بعوام راه یت ن الإك انون    )٣(والقبول، ولكن ھذا النوع م دیلات الق ن تع ، ولك

ام   سى ع اد ٢٠١٦الفرن ى الم سى  ١١٤٣ة  م وف ات الفرن ود والالتزام انون العق ن ق  )٤(م

وب               ن عی ا م ر عیبً صادیًا، ویعتب ا اقت ل إكراھً د تمث ومثل ھذه الظروف التى تحیط بالتعاق

  .الإرادة

  

                                                             
ق  ٢٢/٤/١٩٩١ ق جلسة ٥٥ لسنة  ١٣٢٠ الطعن رقم     )١( م، معوض عبد التواب، المرجع في التعلی

انون ال   صوص الق ى ن ارف، ص  عل شأة المع كندریة، من زء الأول، الإس دني، الج ، ٤٧٣ ٤٧٢م
م    سنة  ١٦٤٥والطعن رق سة  ٥٦ ل زء      ٢٦/١/١٩٩٢ ق جل وعة الماسیة الج ي الموس شور ف م من
 .٤٧٦ ٤٧٥العاشر، ص

(2)   Cass. Com, 17 Janv, 1967, Bull. Civ. 39. P.34. 
د   عبد الرزاق أحمد السنھوري،نظریة العقد، المجمع ال /  د  )٣( شورات محم علمي العربي الإسلامي، من

 .٢٧٩الدایة خال من تاریخ الطبع، ص
(4)  Art 1143 ‘’ Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état 

de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui 
un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle 
contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.  



 

 

 

 

 

 ١١٣٥

  المطلب الثانى
  الخلاف الفقهى التقليدى حول الطبيعة القانونية للإذعان

  
ود     انونى للعق ف الق ول التكیی اد ح لاف معت د خ تم یوج ى ت ان، الت ق الإذع  بطری

واد           والتعمق فى المواد القانونیة المنظمة للإذعان فى القانون المدنى المصرى وھى الم

ود            ١٥١/٢،  ١٤٩،  ١٠٠ ة عق د طبیع ي تحدی انون الوضعي ف ، ونجد أن آراء فقھاء الق

ذھبان         ود     : الإذعان قد انقسمت إلى عدة مذاھب، أشھرھا م ا عق رى أنھ ذھب الأول ی الم

ة ة، وملزم د،    حقیقی ة للعق د العام الف القواع ا لا تخ ا، وأنھ اء فیھ ا ج ل م ا بك  لأطرافھ

ة        ذ بالنظری د أخ والمذھب الثانى یرى أنھا مراكز قانونیة منظمة، أى أن بعض الفقھاء ق

ن        ة م ة العقدی اللائحیة للإذعان، والبعض الآخر قد أخذ بالنظریة العقدیة، وداخل النظری

د بالإذ    ضیق للتعاق المفھوم ال ذ ب المفھوم الواسع،    أخ ذ ب ن أخ نھم م ان، وم د أن ع ونعتق

ا             ین وإنم ق إرادت الإذعان طریقة من طرق إبرام العقود تتمثل فى أن العقد لا ینعقد بتواف

ل أى      د، ولا یقب روط التعاق ى ش ردة عل صورة منف ة ب ي العلاق د طرف سیطرة أح د ب ینعق

شة أو   مناقشة أو تعدیل لھذه الشروط، ولا یكون أمام الطرف الأخر إ     ول دون مناق لا القب

الرفض، وھذا لا یتفق مع الأصل العام  فى التعاقد، الذى یقوم على المساواة فى المراكز 

ة                 ذه الطریق د بھ رم العق ذلك إذا أُب دى، ول ضمون العق ى الم وازن ف التعاقدیة، لتحقیق الت

اء               شروط أو الإعف ذه ال دیل ھ ة بتع سفیة، فیجوز المطالب ھ شروطًا تع ا،  وترتب علی منھ

ى       د الإلكترون الرغم أن التعاق د، ب ى  ونتبنى ھذا التوجھ بغض النظر عن وسیلة التعاق  أول

ة ك  اج بالحمای ات  نت ة،  للتقنی ن           الحدیث ھ م سم ب ا یت د، ولم ن التعاق وع م ذا الن شار ھ وانت

  .سرعة فى الإبرام والتنفیذ وقلة التكلفة
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ا  ع م ب م ان یتناس ى للإذع ف واقع ع تكیی ى وض اج إل ذلك نحت ھ ول یط ب    یح

یلة             د ووس ة التعاق ع طریق ب م ى تتناس ة الت وفیر الحمای ن ت ى یمك دیات، حت ن تح   م

ة   التعاقد وفقًا للقواعد العامة والقوانین الخاصة، والتى تعطى للمتعاقد الإلكترونى حمای

ر ي أكب ور    ف تغل تط ذى اس ر، ال د الآخ ة المتعاق ل،   مواجھ ات التواص م المعلوم   نظ

ق للطرف       الھاتف تقنیة فاستخدم ت لیحق اء الإنترن اكس، وج والتلیفزیون والتلكس والف

انى،         )١(القوى كل أمانیھ   ث الث ى المبح م نعرض ف ى، ث لاف الفقھ ، ونعرض فیما یلى الخ

ھ     سى وتعدیلات انون الفرن ستجدات الق ى وم ور التقن ل التط ى ظ واقعى ف ف ال التكیی

  .م٢٠١٦عام

  الفرع الأول
  ق على التعاقد الإلكترونىالتكييف اللائحى للإذعان والتطبي

ف   ى التكیی ام    تبن انون الع اء الق ن فقھ ان مجموعة م ى للإذع انونى أو اللائح الق

سى      ھ الفرن ھم الفقی ى رأس الى (وعل ذا     ) س روا ھ م یعتب ضمام، ول رة الان س فك مؤس

ن     ا م اره نوعً م اعتب ن ت ود، ولك یاغة العق ادىً ص ع مب ھ م دم توافق دًا، لع ضمام عق الان

صرفات  ھذهواستند إلى أن  تعد بالإرادة المنفردة،اللوائح، التى  اج   الت ردة  رادةإنت ، منف

 الضغط نتیجة العلاقة ویضطر فیھا المذعن إلى الانضمام إلیھا تنظم لائحة ومن ثم تكون

وین  عقود الإذعان، في المنفردة الإرادة فتلك ،)٢(الاقتصادي  لا تتفق مع المألوف فى تك

یلة      من توافق الإرادات، و العقد ن وس ان بغض النظر ع یتم تبنى التكییف اللائحى للإذع

                                                             
ة  للدراسات الأكادیمیة ، الطبیعة القانونیة للعقد الإلكترونى،أحمد رباحي/ د  )١( سانیة  الإجتماعی ، والإن

 . ٩٦م، ص ٢٠١٣العدد العاشر الجزائر،  القانونیة قسم العلوم الاقتصادیة،
ي  الإذعان قرني، عقود سمیر أحمد/  د )٢( ھ  ف لامي،  الفق ة  الإس ة  دراس ي  مقارن انون  ف عي،  الق  الوض

 .45 ص ، 2010السعودیة، الریاض، والتوزیع، للنشر إشبیلیا كنوز دار الأولى، الطبعة
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ھ      رد بإرادت ھ الف ضع لأحكام ا، یخ ا منظمً زًا قانونیً ق مرك ان یخل ث إن الإذع د حی التعاق

دیل            سیر وتع د تف ھ قواع ق علی المنفردة، فیما یتعلق بتنظیم موضوع معین، ومن ثم تطب

  . )١(اللوائح، ولیس قواعد تفسیر وتعدیل العقود

ا      ووفقً  رًا لم ان، نظ ن الإذع ة ع صفة العقدی ار ال تم إنك ى ی ف اللائح ذا التكیی ا لھ

فتھ             ان ص ن الإذع ع ع ة یخل ز التعاقدی ى المراك یحاط بالتعاقد من ظروف وعدم التكافؤ ف

ار            ة واختی ن حری ان لظروف      ،التعاقدیة، حیث إن القبول لا یصدر ع ن إذع صدر ع ل ی  ب

ى     معینة تحیط بالتعاقد، وبالتالى فالإذع     دة ھ ان فى الواقع ما ھو إلا تعبیر عن إرادة وحی

دخول              رفض ال ل أو ی إرادة الموجب، والقابل لیس لھ دور فى ھذه الطریقة سوى أن یقب

ام              ان أم ى ظل الإذع ھ ف ا، أى أن زًا قانونیً سب مرك د یكت ھ التعاق د دخول د، وعن ى التعاق ف

ة أو  ، ولا تسمح طریقة الإ)٢(طبیعة لائحیة للتصرفات القانونیة  ذعان بوجود إرادة حقیقی

ب ة للموج ى   )٣(معارض ق عل ذا ینطب شتركة، وھ ن إرادة م د ع تج العق ن ین الى ل ، وبالت

  .التعاقد العادى ومن باب أولى ینطبق على التعاقد الإلكترونى

ھ   ى أن ان عل ة للإذع ة اللائحی ر النظری ھ تنظ اء علی ة(وبن ان ) لائح أى أن الإذع
اوض     قانون، یُلزم كل من یدخل فى        شة أو التف ضع للمناق نطاقھ، ومن ثم لا یجوز أن یخ

ق            تم بطری ى ت ود الت ف العق ر تكیی ة، وتنك فتھ العقدی وھذه النظریة تنفى عن الإذعان ص
واد                ى الم شرع ف افى مع صریح نص الم ذا یتن ، ١٠٠الإذعان على أنھا عقود، ولكن ھ

انون            ١٥١/٢،  ١٤٩ ان كلائحة أو ق ى الإذع ة     ، لأننا عندما ننظر إل ر وجود أی ا ننك فإنن
  .إرادة للموجھ إلیھ الإیجاب

                                                             
 .١٨ ص السابق، المرجع سلیم، سعد أیمن/  انظر د )١(
سابق، ص      عبد الرزاق أحمد السنھورى، ال /  انظر د   )٢( ع ال دنى، المرج انون الم ى الق ، ٢٣١وسیط ف

 .٢٢٩نقلاً عن الفقیھ الفرنسى سالى فى كتابھ التعبیر عن الإرادة، ص
 .١١٦عبد المنعم فرج الصدة، نظریة العقد فى قوانین البلاد العربیة، بدون سنة نشر، ص/  انظر د )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٣٨

ا             دًا حقیقیً ا عق ب علیھ د، یترت ن طرق التعاق ة خاصة م ونعتقد أن الإذعان طریق
د          ة المتعاق د، ولحمای وع العق ان ن ا ك ا، أیً صادیًا أو فنیً ة اقت ر متوازن راف غی ین أط ب

دیة إلا إذا تبنى القضاء الضعیف إذا تم التعاقد بطریق الإذعان، فأن الحمایة لن تكون مج
ع            ب م ا یتناس ة، وبم ق الحمای ة لتحقی د العام ویر القواع ى تط وم عل ور یق ر متط فك
ل      عوبة تكت وى، وص ام ق ود رأى ع دم وج ل ع ى ظ ة ف ع، وخاص ى المجتم ورات ف التط
أصحاب المصالح أو صعوبة تجمع الضعفاء اقتصادیًا، وفى ظل جمود التشریعات، فضلاً 

وانین ا   دور الق ن ص اء       ع سیطرة الأقوی رًا ل ة؛ نظ ة حقیقی ن أى حمای و م ة تخل لخاص
ذا            انید ھ صیلاً أس ح تف شریعى، وسوف نوض ابى والوضع الت اقتصادیًا على التمثیل النی
ا                تج عنھ ة، إذا ن ى الحمای اج إل د تحت ن طرق التعاق ة خاصة م التكییف للإذعان، كطریق

  . شروطًا تعسفیة، وذلك فى القسم الثانى من الدراسة

  فرع الثانىال
  التكييف العقدى للإذعان والتطبيق على التعاقد الإلكترونى
أن الإذعان یتبنى غالبیة فقھاء القانون المدنى وعلى رأسھم أستاذنا السنھورى         

ود،   أو أكثرعقد حقیقى یتم بتوافق إرادتین    ، ویخضع للقواعد التى تخضع لھا سائر العق

عیف أم   دین ض د المتعاق ن أن أح ل م ا قی صادیة لا  ومھم اھرة اقت ذه ظ إن ھ ر، ف ام الآخ

ى، ولا       د حقیق ن عق د ع فة العق ار ص ون بإنك ر لا یك ذا الأم لاج ھ ة، وع اھرة قانونی ظ

ضعیف،           رف ال ة الط دعوى حمای شاء ب ا ی د كم ذا العق سیر ھ ن تف ى م ین القاض بتمك

ان     لاج الإذع سنھورى أن ع تاذنا ال رى أس تقرارھا، وی د اس املات، وتفق ضطرب المع فت

یلة                 یكون   ك بوس ون ذل وى، ویك ستغلھ الطرف الق ى لا ی ضعیف حت ب ال ة الجان فى تقوی

ر، أو            ى وجھ المحتك وف ف اون للوق صادیًا، والتع ضعفاء اقت اقتصادیة تتمثل فى تجمع ال
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ان  ود الإذع ل عق ى لیفع شرع لا القاض دخل الم راه ، )١(ت ل للإك م یجع دنى ل انون الم والق

ة ا     ر طبیع ة  الاقتصادي أى تأثیر على تغی ة العقدی د    )٢(لعلاق ذعن موجودة عن ، وإرادة الم

  .قبول الإیجاب، والعقد ینتج عن توافق الإرادتین

ى            وم عل ضائى یق شریعى والق ونعتقد أن العلاج الفعال للإذعان فى ظل الثبات الت

صریة،       تبنى أفكار تكییف الإذعان تكییفًا واقعیًا بما یتناسب مع التطورات والمتغیرت الع

ھ    ان           وبناء علی ق الإذع رم بطری ى تب ود الت ى العق سفیة ف شروط التع د أن معالجة ال نعتق

ة        ن نظری ل م وف یفع ود، س رام العق رق إب ن ط ة م ان طریق ى أن الإذع اس تبن ى أس عل

دیلات        ى تع سفیة، وف شروط التع ى ال ضى عل ا، ویق ع نطاقھ ة، ویوس ان الحمائی الإذع

ر     من ق١١٤٣م وفى المادة  ٢٠١٦القانون المدنى الفرنسى     سى اعتب ود الفرن انون العق

ان،        ة الإذع ول طبیع اء ح ف الفقھ وب الإرادة، واختل ن عی ا م صادى عیبً راه الاقت الإك

  -:ونوضح ھذا الجدل الفقھى

  الغصن الأول
  التكييف العقدى المقيد للإذعان  والتطبيق على التعاقد الإلكترونى

ا واقع    ة تطبیقً ود الإلكترونی ض العق اه بع ذا الاتج ر ھ ان یعتب ود الإذع ا لعق ، )٣(یً

ادة    ى الم صرى ف شرع الم ى  ١٨ونص الم ة عل ارة الإلكترونی انون التج شروع ق ن م  م

ا،     ث مفھومھ ن حی ان م ود الإذع ن عق ا م ة إلكترونیً ة المبرم ود النمطی ار أن العق اعتب

وتفسیرھا لمصلحة الطرف المذعن، وجواز إبطال ما یرد فیھا من شروط تعسفیة، ویعد       

ھ   شروطًا تعسفیً  ا كل شرط یخل بالتوازن المالى للعقد، وكل شرط یتضمن حكمًا لم یجر ب
                                                             

 .١٩٣ون المدنى، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنھورى، الوسیط فى شرح القان/  د )١(
 247 .ص السابق، الوسیط فى شرح القانون المدنى، المرجع ى،السنھور أحمد الرازق عبد/  د  )٢(
  .٢٠سمیر برھان، إبرام العقد فى التجارة الإلكترونیة ، مرجع سابق ، ص  / د )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٤٠

ھ        ذلك لا یمكن تج، وك ة المن ة لمعاین ة الكافی ك الفرص د لا یمل ان المتعاق إذا ك رف، ف الع

ى  )١(التفاوض مع البائع أو المورد بحریة كافیة       ، فالعقود عبر الرسائل الإلكترونیة تعد ف

صل   ھذه الطریقة عقود إذعان، والع     ى یح لة الحد من الأضرار التي تلحق بالمذعن، وحت

ق    ١٥١/٢ مدنى و ١٤٩على حمایة المادتین     د بطری م العق  مدنى مصرى، حیث إنھ إذا ت

ي الطرف    ، الإذعان وتضمن شروطًا تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط وأن یعف

ق على خلاف ذلك، ولا المذعن منھا، وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة ویقع باطلا كل اتفا

رف     صلحة الط ارا بم ان ض ود الإذع ي عق ضة ف ارات الغام سیر العب ون تف وز أن یك یج

  .المذعن

بكة        ر ش ة عب ة المبرم ود الإلكترونی ة العق ى أن أغلبی اه ال ذا الاتج ستند ھ وی

د             یل التعاق ضمن تفاص الإنترنت تتم عادة من خلال نماذج عقود أو استمارة إلكترونیة تت

ھ للجم ى   وتوج ضعف ف ذعن بال رف الم سم الط دیل ویت شة أو التع ل المناق ور، ولا تقب ھ

مواجھة المحترف، ولا محل لاشتراط توافر الاحتكار القانونى أو الفعلى لسلعة ضروریة   

صادى              اوت الاقت ان بالتف شىء الإذع ل ین ان ب لاعتبار العقود الإلكترونیة من عقود الإذع

 أنھ أساس على إذعان بر التعاقد الإلكترونى عقد، وھناك من یعت)٢(الشدید بین الطرفین

ى  الضعیف، ولكنھ یحثھ للطرف إمكانیة للتفاوض أى یقدم لا ول  عل ام  قب بھ    أحك د ش العق

 یمكن لا سلعة ضروریة متعاقد على بین الإلكترونى العقد أن ، وھناك من یرى)٣(الخفى

 بنود مناقشة بمقدوره  یكنلم فیھ السلعة، والمتعاقد تلك توزیع ومحتكر عنھا الاستغناء
                                                             

(1) k.d.belgum, legal issues in contrating on the interenet, on line at 
www.findlaw.com,1999.  J.carbonnier,les obligations, op.cit p 57. j.flour 
et j.laubert, les obligationsm op.cit, p 125 no183.  

 . ومابعدھا ٥٨حسام الدین كامل الأھوانى، مرجع سابق، ص / د )٢(
(3) LIONEL THOUMYRE l`échange des consentements dans  le commerce 

électronique P 9. 



 

 

 

 

 

 ١١٤١

د     التعاقد، یلة التعاق ن وس ة  وبغض النظر ع ة،  بطریق ا  إلكترونی ضوابط   فطالم دت ال  وج

  .)١(إذعان عقد العقد فإن السابقة

دى           وازن العق ى الت ل ف ت الخل شریعات عالج ویستند ھذا الرأى إلى أن غالبیة الت

ة ل           ة حقیقی وافر حمای د ت وانین خاصة، ووضعت قواع لال ق دأ    من خ ى مب ا عل ھ، خروجً

وافر     تراط ت دى دون اش وازن التعاق ى الت ل ف ى الخل ستندة عل د، وم ة للعق وة الملزم الق

ة        احتكار أو ضرورة السلعة أو الخدمة، والمشرع حین وسع من سلطة القاضي التقدیری

ذعن،               صلحة الطرف الم د لم سیر العق من تعدیل الشروط التعسفیة أو الإعفاء منھا، وتف

ة،    مومیة الإیجاب لم یشترط ع   سلعة أو الخدم دخل  ولم یشترط الاحتكار وضروریة ال ولت

ولا القاضي وتعدیل شروط العقد أو إلغائھا، ومن أمثلة العقود التى تبرم بطریق الإذعان 

تتعلق بخدمة ضروریة عقود الاشتراك في القنوات التلفزیونیة الخاصة، فھذا التعاقد یتم 

 على خدمة ضروریة، والمتعاقد فى المجتمع الإلكترونى من بطرق الإذعان إلا أنھ لا یرد    

د        رفض المتعاق یس ل د، ل ود العق شة بن ة لمناق ھ الفرص ون لدی د لا تك ة ق ة الواقعی الناحی

شة،              ذه المناق ن ھ ھ م الآخر، بل قد یرجع السبب إلى أن آلیة إبرام العقد ذاتھا قد لا تمكن

ة  وفي الفصل السابع من مشروع قانون المعاملات   الإلكترونیة المصري والخاص بحمای

ي         سفیة ف ن شروط تع رد م ا ی ال م واز إبط ى ج نص عل شروع ال ضمن الم ستھلك، ت الم

دني،        انون الم وم الق ي مفھ ان ف ود إذع ا عق ن اعتبارھ ي یمك ة والت ود الإلكترونی العق

 وإبطال كل الشروط التعسفیة المتعلقة بإعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة، وكذلك جواز    

صورة         الي ب التوازن الم لال ب أنھ الإخ ن ش ي م د الإلكترون ي العق رط ف ل ش ال ك إبط

                                                             
ة   للعقد القانونیة الطبیعة الجنبیھى، محمد ومنیر الجنبیھى، محمد ممدوح/ د )١( ى، طبع  دار الإلكترون

  .١٨١ نشر، ص سنة بدون الإسكندریة الجامعى الفكر



 

 

 

 

 

 ١١٤٢

، وتدخل القاضي في بنود العقد بالتعدیل من أجل إعادة التوازن بأحكام خاصة      )١(تعسفیة

ة      ة بحمای د الخاص ن القواع ضلاً ع ان، ف ود الإذع ي عق ضعیف ف رف ال ى الط تحم

  .)٢(المستھلك

ان؛     ویعتبر بعض الفقھ الإنجلیز  ود الإذع ل عق ن قبی ى عقد التجارة الإلكترونیة م

د         ام المتعاق ون أم ائع، لا یك ساب الب ع أو ح ى موق د عل وذج التعاق وافر نم د ت ھ عن لأن

ضھا  ةً أو یرف ا كامل ى إلا أن یقبلھ ة  )٣(الإلكترون ا إمكانی ل تمامً رأى تجاھ ذا ال ن ھ ، ولك

ن   ون أو     وجود تفاوض قبل التعاقد، بالرغم أن ھذا التفاوض یمك لال التلیف ن خ تم م  أن ی

د          .... أو الماسنجر  )٤(البرید الإلكترونى  لال البری ن خ تم م ذى ی د ال ى التعاق خ، خاصة ف إل

د          الإلكترونى،   رام العق ة لإب والإذعان كطریقة من طرق التعاقد، لا تسمح بمراحل تمھیدی

ر   كالمفاوضة أو المساومة، ولا توجد فترة للتروى أو المشورة أو الاستعلام         ل التعبی ، قب

ر      رد مخی د، والف عن الإرادة حول إبرام العقد، ولا تتاح الفرصة للاطلاع على بنود التعاق

ام        ا أم رًا لأنن بین إبرام العقد أو عدم إبرامھ، فحریتھ التعاقدیة تنحصر فى ذلك فقط، ونظ

ضطر           د، وم ى التعاق ي حاجة إل ون ف ھ یك ام، فإن سلعة ضرورة أو خدمة یقدمھا مرفق ع

ة             لذل ى مواجھ ى ف صادى أو فن ن ضعف اقت اتج ع راه ن ك أو مكرھًا علیھ، ولكن ھذا الإك

                                                             
وق     عنادل عبد الحمید المطر، رسالة دكتوراة بعنو  / د )١( ة الحق ي، كلی د الإلكترون ان التراضي في العق

 .٦٤ ٥٦م، ص ٢٠٠٩جامعة عین شمس، 
ة، سنة         / د )٢( ا  ١٢٦م، ص ٢٠٠٦محمد شریف عبد الرحمن، عقود الإذعان، دار النھضة العربی وم

كندریة، سنة    /بعدھا، و د  ارف الإس  ٣٧١م، ص ٢٠٠٢عبد الحكم فوده، تفسیر العقد، منشأة المع
 وما بعدھا

ة،الكتاب الأول، دار       عبد الفتاح بیومى حجازى/انظر د  )٣( ارة الإلكترونی ة التج انونى لحمای ام الق النظ
امعى،  ر الج ارة        / ، د٢٣٨م، ص ٢٠٠٢الفك ي التج د ف رام العق وان إب ث بعن ان، بح میر برھ س

 .١٤م، ص ٢٠٠٥، أكتوبر ٢١٥الإلكترونیة، منشور في كتاب الأھرام الاقتصادي، العدد 
 .٦٣د ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، خال/د )٤(



 

 

 

 

 

 ١١٤٣

اص                ال الخ ى مواجھة رأس الم دول ف لطات ال من یستغل ھذه الظروف، أو ضعف فى س

  .والشركات متعددة الجنسیات أو عبّارات القارات

ق       تم بطری ى ت ود الت سى للعق شرع الفرن ین الم دم  تقن ن ع الرغم م   وب

ى          الإذعان، وا  ضم إل د الآخر ین ضمام، لأن المتعاق ود الان لتى تعرف قضاءً فى فرنسا بعق

ضاء     التعاقد دون أن یكون ا الق ى وفرھ لھ دور في إعداد بنود التعاقد، إلا أن الحمایة الت

ة،               د العدال ى قواع تناد إل ضعیف بالاس د ال ة المتعاق الفرنسى خلقت حلولاً متطورة لحمای

شترك    اص       وحسن النیة، والنیة الم صحیح، وإنق ل، وت سیر، وتكمی ي تف ة أو المفترضة ف

ى   د، وھ ن      العق ة م صرى والنابع ضاء الم ا الق ى وفرھ دة الت ة المقی ن الحمای ضل م أف

 مدنى مصرى، والتى لن یستفید أحد من ١٥١/٢، ١٤٩، ١٠٠التطبیق التقلیدى للمواد 

ان          ا الق نص علیھ م ی شروط ل ة ب د الحمای ى ظل تقی ا ف ى توفرھ ة الت صعب الحمای ون، وی

  . توافرھا

ن       ا م شأ ھن م ین دین ل ز المتعاق ین مراك وازن ب دم الت د وع عف المتعاق   وض

ا،                  ا أو فعلیً ارًا قانونیً ضروریة احتك دمات ال سلع والخ صادیًا لل وي اقت احتكار الطرف الق

وق                    ھ إزاء تف ة خبرات د وقل شة شروط العق ى مناق د عل درة المتعاق دم ق ن ع تج م وإنما ن

ال ا ي مج ب ف دالموج ادة  ، )١("لتعاق ا الم ى توافرھ ة الت ادة ١٤٩والحمای  ١٥١/٢ والم

سفیة       شروط التع ى ال ق عل ب أن تطب ضعیف، یج رف ال ة الط صرى لحمای دنى م   م

ود         ة للعق ورة والحدیث صورة المتط اره ال ى باعتب د الإلكترون ضمنھا التعاق ى یت   الت

ى     ح ف شابة الواض ل والت رًا للتماث ك نظ ان، وذل ق الإذع تم بطری ى ت روف الت    ظ

انون    شدھا الق ى ین ة الت ن العدال یس م دین، فل ى العق ة ف راف التعاقدی ز الأط   ومراك

                                                             
ى    في التحریر للشروط ألاحادیة الملزمة طارق، بحث القوة ایمان/ حاتم، ود منصور/  د )١( د، عل العق

 .٤٣٥ ص،law/publications/iq.edu.uobabylon.www شبكة الانترنت موقع



 

 

 

 

 

 ١١٤٤

التوازن       لالا واضحا ب فى أحكامھ أن یتضمن العقد الإلكترونى شروطًا تعسفیة، تُحدث إخ

شتھا     العقدي لمصلحة الموجب على حساب الطرف الضعیف ولم یكن فى استطاعتھ مناق

  . بھاأو التفاوض علیھا أو العلم 

رم              و ودًا تب ر عق ا تعتب ان، لأنھ ق الإذع تم بطری المشرع قام بحمایة العقود التى ت

ك أن           ب ذل الى یتطل ود، وبالت رام العق ساومة لإب ة الم ن طریق بطریقة خاصة، وتختلف ع

ى          ة ف د العام ن القواع ف ع د خاصة تختل تطبق على العقود التى تتم بھذه الطریقة قواع

ن  إبرام العقود، والقبول فى     ھذه العقود التى تتم بطریق الإذعان ھو أیضا نوع  خاص م

شة أو            ا مناق ل فیھ ب، ولا یقب ا الموج شروط یقررھ أنواع القبول، حیث إنھ قبول سلبى ل

ذه                   سلیم بھ ھ، سوى الت یس أمام د ل رام العق ى إب ة عل تعدیلاً ، حیث إنھ فى حالة الموافق

  .الشروط المقررة التى  یضعھا الموجب جملة واحدة

ة             وافر شروط ثلاث سك بت ى التم د عل ا للمفھوم المقی ة وفقً ة العقدی وتقوم النظری

ھ             صعب تحقیق ر ی مجتمعة من احتكار، وإیجاب عام، وضرورة السلعة أو الخدمة، ھو أم

ط          صر فق فى الواقع العملى أحیانًا وغیر مقبول أحیانًا أخرى، ونؤكد أن جعل الإذعان یقت

دم       ضروریة، وأن یُق ان          علي السلع ال وي سواء أك صادي ق ز اقت ي مرك ا ف اب طرفً  الإیج

ان           محتكراً أم فى منافسة محدودة، وأن یكون الإیجاب موجھاً للجمھور، یفقد قیمة الإذع

د        ع لعق اه موس ى اتج ن یتبن اك م ة، وھن ة مجتمع شروط الثلاث وافر ال دم ت ة ع ى حال ف

ا أو جزئیً   دي كلیً ضمونھ العق دد م دًا یتح ره عق ث یعتب ان حی ل الإذع ة قب صورة عام ا ب

رف         طة الط سبقًا بواس ھ م ئة عن ات الناش وق والالتزام د الحق تم تحدی د، وی التعاق

شروط        )١(الموجب ، ووفقا للاتجاه الموسع فإن عقد الإذعان یقتصر علي مجرد التسلیم ب

سمى       د الطرفین ی مقررة یصفھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا، وھو عقد یستقل فیھ أح
                                                             

 .١٥١حسام الدین كامل الأھواني، النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص ـ/ د )١(



 

 

 

 

 

 ١١٤٥

ر   ع ش ب، بوض ل     الموج سمى القاب ر ی رف الآخ ن الط ا م شة فیھ ل المناق ، )١(وط لا یقب

ى            رد ف م ت دة ل وبالتدقیق فى الاتجاه المقید للنظریة العقدیة، نجد أنھ أضاف شروطًا جدی

ادة  ص الم ریح ن ع  ١٠٠ص ذعن، م د الم ل للمتعاق ة أق ل حمای ذا یمث صرى، وھ دنى م م

ى      ط ف ول فق ف القب وى تعری اول س م یتن شرع ل ق   ملاحظة أن الم تم بطری ى ت ود الت  العق

  .الإذعان

ن     تم ع ى ی د الإلكترون ذه        ونظرًا لأن التعاق ذ ھ ود، وتنف اذج للعق ھ نم د، ویحكم بع

شروط       إعدادھا العقود یتم وھذه العقود بنفس الطریقة، ضع ال صین، وت ق مخت ن طری ع

ا   رفض مم  التعاقیة فى اسطمبات أو نماذج عقود، والمتعاقد لیس أمامھ إلا أن یقبل أو ی

ھ  للمتعاقد الضعیف، ولذلك بالنسبة إذعان عقود علیھ أن نطلق یمكن ة  نظراً  فإن  للطبیع

ث  من العقود لتلك الخاصة ة    حی رام  المحل والأطراف وكیفی ذ،  الإب إن  والتنفی ضاء  ف  الق

ى   وتلعب علیھا ینص حتى وإن لم فیھا، التزامات ثابتة إقرار على یجرى ا ف  دورًا حیویً

د  سئولیة  تحدی ود          ، )٢(الم ل عق ن قبی د م ي یع د الإلكترون رى أن التعاق ب ی اه الغال والاتج

ان ى  )٣(الإذع ائع عل ع الب ى موق ة عل د مدرج روط التعاق ى أن ش رأى إل ذا ال ستند ھ ، وی

ون           ا یك د ھن د، والتعاق ا أو لا یتعاق الإنترنت، والمتعاقد الآخر لیس أمامھ سوى أن یقبلھ

تھ أو تعدیلھ، ویستند بذلك ھذا الرأى إلى من خلال عقود نمطیة، ولا یقبل صاحبھ مناقش  

  . من القانون المدنى المصرى١٠٠المادة 

                                                             
ة           /  د  )١( صاد، كلی انون والاقت ة الق ة، مجل أیمن سعد سلیم، الشروط التعسفیة فى العقود دراسة مقارن

 .١٧ م، ص٢٠١٠، ٨٤الحقوق جامعة القاھرة، العدد 
د  /  د )٢( سین  محم سئولی  ح دة،   منصور،الم ة الجدی ة، دار الجامع ا  ٤٥ م، ص٢٠٠٣ ة الإلكترونی  وم

 .بعدھا
(3) Olivier hance et suzan pionne Businiss e droit d inernet. 1997 P.33     



 

 

 

 

 

 ١١٤٦

ذكرة            ى الم اء ف ا ج وتواترت أحكام محكمة النقض المصریة على تثبیت وتأكید م

ق     رم بطری ى تب ود الت صائص العق شروط وخ ق ب ا یتعل دنى فیم انون الم ضاحیة للق الإی

سلع أو  الإذعان، وأكدت فى أحد أحكامھا بأن خصائ       ص عقود الإذعان تتمثل فى تعلقھا ب

ا      ا أو فعلیً اراً قانونیً ب احتك ار الموج ا احتك ون فیھ ضروریات ویك ن ال ر م ق تعتب مراف

ون                  اق، وأن یك دودة النط ا مح سة فیھ ل المناف أنھا أن تجع ن ش وتكون سیطرتھ علیھا م

سلع        ضروریة  صدور الإیجاب إلى الناس كافة  بشروط واحدة، ولمدة غیر محددة، وال  ال

ي                  ون ف ث یكون دونھا، بحی صالحھم ب ستقیم م ي لا ت ا، والت اس عنھ ى للن ھي التي لا غن

ت                   و كان ضعھا ول ي ی شروط الت نھم رفض ال شأنھا ولا یمك د ب وضع یضطرھم إلى التعاق

ا          ،  )١(تعسفیة ى تبعتھ صریة، والت نقض الم وإذا نظرنا إلى الشروط التى تبنتھا محكمة ال

شروط        فى التطبیق المحاكم فى    النظر لل ذلك ب تراطھا، وك ت باش  باقى الدول العربیة وقام

ة      روط محكم ا ش ت معھ ى تماثل دنى، والت انون الم ضاحیة للق ذكرة الای ى الم واردة ف ال

اد              ان تك ق الإذع رم بطری ى تب العقود الت النقض، نجد أن نطاق تطبیق الحمایة المتعلقة ب

د  تكون مقیدة أو منعدمة، ومن ثم إن الحمایة التى ت       قدمھا نظریة الإذعان لحمایة المتعاق

  . الضعیف معطلة، مما یستوجب تبنى تكییف واقعى

رى أن    ن ی اك م د  وھن ي  العق د   الإلكترون د عق ساومة؛  یع وافر    م دم ت رًا لع  نظ

ضوابط            ذلك ال صرى، وك دنى الم انون الم ضاحیة للق ذكرة الإی الخصائص الواردة فى الم

 أو قانوني باحتكار یتمتع لا وفقًا لھذا الرأى وجبفالم الإذعان، عقد تمیز التي القضائیة

شأنھا  القول یصعب بواسطتھا المعروضة والخدمات وطبیعتھا، الشبكة فعلي وعالمیة  ب

                                                             
سنة    ١٣٢٠الطعن رقم    )١( سة    ٥٥ ل ق       ٢٢/٤/١٩٩١ ق جل ي التعلی ع ف واب، المرج د الت وض عب  مع

زء الأول، الإس    دني، الج انون الم صوص الق ى ن ارف، ص عل شأة المع ، ٤٧٣ ٤٧٢كندریة، من
وعة الماسیة ج    ٢٦/١/١٩٩٢ ق جلسة ٥٦ لسنة  ١٦٤٥والطعن رقم    ي الموس شور ف ، ١٠م، من

 .٤٧٦ ٤٧٥مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١١٤٧

اق  محدودة فیھا المنافسة تكون بعقود تتعلق أنھا دى لا     )١(النط ف العق ذا التكیی ا لھ ، وفقً

یط ال        ا یح رغم م ان ب ن الإذع ة ع صفة العقدی ار ال تم إنك ن    ی ان م ق الإذع ن طری د ع تعاق

ز          ن المراك ضلا ع انون، ف ة أو ق یس بلائح اب ل ا أن الإیج ة، كم ر متكافئ روف غی ظ

  .التعاقدیة غیر المتكافئة لا تخلع الصفة التعاقدیة عن العقد

مطلقة،  بصفة إذعان اعتباره عقد یمكن لا وھناك من یرى أن التعاقد الإلكتروني

ا  ان طالم د إذع ون عق یمكن أن یك د ف د انعق ین العق ستھلك ب سلعة الم روریة ل   ض

اء  فواتیر دفع أثناء یحدث تلك السلعة، كما توزیع ومحتكر عنھا، الاستغناء یمكن لا  الم

اء اتف والكھرب ر والھ بكة عب ت،  ش ى    الإنترن ة ف شركات العملاق ر ال   وتعتب

ق          تم بطری ى ت ود الت ى العق ار ف شركات الاحتك شابھ ل ة م ارة الإلكترونی   التج

انالإذ ار أو   ، )٢(ع اج الاحتك ط نت ست فق ة لی ساواة العقدی دم الم وة وع صادیة  الق الاقت

ن لأى     ضخمة،ال  ن الممك ھ م ث إن رف  حی ي   محت ون ف ھ  وضع  أن یك ن  یمكن  فرض  م

ة  شروطھ  ى  العام ھ،  عل م   زبائن ك ل ن  وذل ق  یك ا  إلا لیتحق ة  لأنھ شكل  مماثل سوس  ب  مح

  .)٣(لشروط منافسیھ

                                                             
ة،  وسائل عبر المبرم للعقد القانوني الإطار الصرایرة، منصور/ د  )١( ة  الاتصال الإلكترونی ي  دراس  ف

شق جامعة  بمجلة منشور الأردني، التشریع وم  دم صادیة  للعل ة،  الاقت د  والقانونی دد   ، 25 المجل الع
 .٨٢٨ ٨٢٧م، ص ٢٠٠٩الثانى، 

 .٥٥ ص ،السابق مرجع، الالرومي أمین محمد/ د  )٢(
وین  المدني، القانون في المطول غستان، جاك/ د )٣( د،  تك ة  العق ي،   :ترجم سة  منصور القاض  المؤس

 .٩٧ص ، م٢٠٠٠، الطبعة الأولى د، لبنان،العق تكوین والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة



 

 

 

 

 

 ١١٤٨

  الغصن الثانى
   الموسع للإذعان  والتطبيق على التعاقد الإلكترونىالتكييف العقدى

ادة        صرى،   ١٠٠التكییف العقدى الموسع للإذعان یقوم صریح نص الم دنى م  م

العقد الذي یستقل فیھ طرف قوى بتحدید مضمونھ كلیًا أو جزئیًا دون مناقشة أو       ویعتبر  

ضابط ال مفاوضة من الطرف الضعیف عقد إذعان، وھذا التكییف ار   یھدم ال ق بمعی  متعل

 وذلك لعدم الضروریة، للسلع احتكاري سواء أكان احتكارًا فعلیًا أم قانونیًا بوضع التمتع

یھ  ع  تماش صادیة  التطورات  م ار       الاقت دم معی ن ھ ضلاً ع ة، ف ة والقانونی والتكنولوجی

روریة     ن ض ر ع ض النظ ود بغ ع العق ى جمی د إل ان امت ث إن الإذع سلع حی روریة ال ض

دم    لع أو خ ا س ون      محلھ ان نك دى الموسع للإذع ف العق ا للتكیی صدد  ات، ووفقً ود  ب  عق

ردة  وبصورة محرر معد مسبقًا قبول فیھا یتم مرة كل في إذعان شتھ،  دون منف  ولا مناق

  .)١(الموجب قانونیة لإرادة فعالیة لإعطاء إلا القابل یتدخل

انوني أو الفعل   و ا  یرى ھذا الاتجاه أنھ لا ضرورة من اشتراط الاحتكار الق ي، لأنھ

ة  ة العقدی ار العلاق ن إط ة ع رة خارج روریة  )٢(فك تراط  ض ن اش روریة م ذلك لا ض ، وك

اختلاف     ف ب سبى یختل ار ن ة معی سلعة أو الخدم رورة ال ة، لأن ض سلعة أو الخدم ال

ات      ة والمجتمع ا         ...الأشخاص والأماكن والأزمن ان وفقً ف الإذع د وص سب العق خ، ویكت إل

د الموضوعة       لھذا الاتجاه بغض النظر عن وسی      اقش شروط العق دما لا تن د، عن لة التعاق

اتى،     ى، أو معلوم ى، أو مھن صادى، أو فن عف اقت سبب ض ر، ب رف الآخ ن الط سبقا م م

                                                             
(1)   George Berlioz : op cit, p 28. 

 .٧٩م، ص١٩٩٢حسام الدین كامل الأھواني، مصادر الالتزام، المصادر الإرادیة، بدون ناشر، / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ١١٤٩

ة شروط دون مفاوض رض ال ا   ، )١(یف د فیھ ان لا نج ق الإذع تم بطری ى ت ود الت ى العق وف

  .)٢(تفاوض ویطلق علیھا البعض العقود غیر القابلة للتفاوض

و سم العق ا    وتت اوت فیھ ود تتف ن العق وع م ا ن ان بأنھ ق الإذع رم بطری ى تب د الت

المراكز التعاقدیة وتنعد القوة التفاوضیة للأطراف فیفرض القوى إرادتھ على الضعیف،      

اش     ساومة أو النق الذى لا یوجد أمامھ سوى أن یقبل التعاقد من عدمھ ولیس لھ حق الم

سبقً            ب م ي الغال د ف ذي یع د وال اك   ،)٣(احول شروط التعاق رم     وھن د المب رى أن العق ن ی م

ق          ستھلك ویتعل ق بالم اره یتعل ان باعتب ق الإذع تم بطری د ی ة عق ائل الإلكترونی بالوس

  .)٤(بخدمات ضروریة

لال        وھناك من    ن خ ون م اذج  یرى أن التعاقد الإلكترونى الذى یك دة  نم سبقاً مع   م

یعد العقد ، وبناء علیھ )٥(التفاوض حولھ یعتبر عقد تم بطریق الإذعان ولا یقبل الموجب    

ھ نموذج            ان؛ لأن ق الإذع م بطری دًا ت ة عق صدر البطاق بین حامل بطاقة الائتمان والبنك م

ان               ة الإذع ي طائف ضعھ ف ا ی ھ، وھو م ل تعدیل ك العمی سبقا لا یمل د م زم  )٦(لعقد مع ، ویلت

                                                             
 ٨٠م، ص١٩٩٢حسام الدین كامل الأھواني، مصادر الالتزام، المصادر الإرادیة، بدون ناشر،  / د  )١(

ة،     /، د ٨١ حمدي عبد الرحمن، الوسیط في النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، المصادر الإرادی
 .م١،١٩٩٩العقد والإرادة المنفردة، ط

 .٧ص ، م٢٠٠٦سنة، دار النھضة العربیة ، عقود الإذعان، محمد شریف عبد الرحمن/ د  )٢(
 .١٢٤م، ص ١٩٩٥لتزام، مصادر الالتزام، حسام الدین كامل الأھواني، النظریة العامة للا/ د )٣(
امة / د  )٤( در أس د ب ة،     أحم ي، دار النھضة العربی د الالكترون ي التعاق ستھلك ف ة الم م، ٢٠٠٤، حمای

 .١٩٠ص
 .٦٤خالد ممدوح ابراھیم، المرجع السابق، ص  / د )٥(
ي ض         / د )٦( ي ف ع الإلكترون انوني للتوقی ام الق ات  خالد مصطفي، خالد مصطفي فھمي، النظ وء الاتفاقی

دة  ،م٢٠٠٤ لسنة ١٥الدولیة والتشریعات العربیة والقانون    ، ٢٠٠٧ – الناشر دار الجامعة الجدی
 .٢٢٤ص 



 

 

 

 

 

 ١١٥٠

دتھا،               اء م د انتھ ة بع تخدام البطاق دم اس ك، وع سداد للبن ة بال ا  حامل البطاق دم تج وز وع

  .مبلغ الضمان

د   ار، والمتعاق ا الاحتك وافر فیھ ة لا یت ود الإلكترونی رى أن العق ن ی اك م   وھن

د،             ضل للتعاق رص أف ن ف ا ع رى بحثً ع الأخ ب والمواق فحات الوی ر ص ل عب   یتنق

رى          ن ی اك م ضعف، وھن ار وال رة الاحتك ن دائ ا یخرجھ م ى   أن مم د الإلكترون    المتعاق

ى  طرف ضعیف   دائمًا ذلك   ف د، ول ن  التعاق ة  فم ار  العدال ود  اعتب ا   العق ى یبرمھ ذه  الت  بھ

ة  ة،   الطریق ستحق الحمای ث  ت ون  بحی ھ  یك ق  ل شروط    ح دیل ال ب تع سفیة  طل  أو )١(التع

  .الإعفاء منھا

د       ر العق ة، اعتب ارة الإلكترونی انون التج شروع ق ي م صرى ف شرع الم   والم
ى الط     تنادًا إل ان اس ود الإذع د عق ة أح ائل الإلكترونی ر الوس رم عب ى  المب ة الت   ریق

رف     صالح الط دخل ل ق للت ي الح ان، وأعط ة الإذع ى طریق ب ھ ى الغال ا ف رم بھ   یب
ق  ك  المذعن عند كل شرط تعسفي یرد بالتعاقد، وینطب ى معظم   ذل ود  عل ة أو   العق النمطی

شر   ى ینت ود الت اذج العق ب نم ر جان ى  كبی ا ف دات منھ ة التعاق   ، )٢(الإلكترونی
ارة الإ    ة للتج شریعات المنظم م الت ة     ومعظ ة خاص ا قانونی ضمن أحكامً ة تت لكترونی

ود         ذه العق ى ھ ا ضعیفًا ف بالمعاملات والعقود الإلكترونیة تتیح للمتعاقد عندما یكون طرفً
ذعن، ولا          ة للطرف الم ر  حمایة قانونیة أكبر من الحمایة التى توفرھا القواعد العام یعتب

ان أى        ق الإذع ن طری رم ع ى تب ود الت ن العق ى م د الإلكترون ان  العق ود إذع ست عق  )٣(لی

                                                             
د/ د )١( اح عب ر      الفت ة، دارالفك ارة الالكترونی ة التج انونى لحمای ام الق ازى، النظ ومى حج بی

 .٢٣٦ص م،٢٠٠٢الجامعى،
یة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستھلك، دار الفكر أحكام البیع التقلید منصور، حسین محمد/  د )٢(

 .٧ص الجامعى،
 .٢سمیر برھان، المرجع السابق، ص /  د )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٥١

ة إرادة       روطھ بحری ع ش تم وض شتھا، وی روطھا ومناق ول ش اوض ح ن التف دما یمك عن
  .)١(الطرفین

ررة     شروط مق سلیم ب ق الت ن طری ا ع د إلكترونیً رام العق م إب ن إذا ت   ولك

یس     ھ ل اء علی ان، وبن ق الإذع م بطری د ت ى ق د الإلكترون ر العق لفًا، یعتب عة س موض

و  ون العق ضرورة أن تك ا،  بال ان دائمً ق الإذع ت بطری ة أبرم یمكن د الإلكترونی   ف

ق         ت بطری ن إذا أبرم ان، ولك ق الإذع رم بطری ن أن تب ساومة، ویمك ق الم رم بطری أن تب

شروط أو              ذه ال دیل ھ ة بتع ستحق الحمای ا ت سفیة، فإنھ ا شروط تع ب علیھ الإذعان وترت

رأ    رة   الإعفاء منھا أو تفسیرھا بما یتفق مع مصلحة المذعن، ویذھب ال ارض لفك ى المع

ة    ن        )٢(الإذعان في العقود عبر الوسائل الإلكترونی د م ذا العق ار ھ ن اعتب ھ لا یمك ى أن ، إل

ي أو      ار فعل ن احتك ان م د الإذع روط عق اقي ش ھ ب وافر ل م یت ا ل ان م ود الإذع ل عق قبی

رض            اة وع ن ضروریات الحی ة م لعة أو خدم ان س تج سواء أك ون المن انوني، وأن یك ق

شروط م  تج ب تمرار،   المن ة الاس ى جھ ة وعل د    تماثل ون العق ى یك ضرورة أن یس بال ول

ع     سبقا للموق دة م ون مع ا تك ن أنھ رغم م ى ال ا عل ان دائم ود الإذع ن عق ي م الإلكترون

ا    ، الإلكتروني للتاجر، طالما أنھا لم تتعلق بخدمة أو سلعة ضروریة         ار فعلی تم احتك ولم ی

  .أو قانونیًا

                                                             
صلاح الدین الناھي، الوجیز الوافى فى القوانین المرعیة فى العراق والأردن والكویت، مصادر /  د )١(

 .٣٩م، ص ١٩٨٤الحقوق الشخصیة، مطبعة البیت العربى، عمان 
ة    ، عبد الفتاح بیومي حجازي /  د  )٢( ارة الإلكترونی انوني للتج ام الق سابق  ، النظ ع ال ، ٢٣٨ص، المرج

سابق ، أسامة أبو الحسن.دوما بعدھا   م   ،٢٧ص، المرجع ال ف   ، ٤١حاشیة رق ود یوس راد محم ، م
، جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه، دارسة مقارنة، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الإلكتروني

 .٨٠ ٨١ص، ٢٠٠٧سنة 



 

 

 

 

 

 ١١٥٢

ى أ  صریة ف نقض الم ة ال ت محكم اوتتبن وافر إذا  )١(حكامھ ان تت ود الإذع  أن عق

تعلقت بسلع أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة إلى المنتفعین، ویكون فیھا احتكار 

أنھا           ن ش ا م یطرتھ علیھ الموجب للسلعة أو المرافق احتكارا قانونیًا أو فعلیا أو تكون س

اب     دور الإیج دة    أن تجعل المنافسة فیھا محدودة النطاق، وأن یكون ص ستمر لم ام وم  ع

ا               اس عنھ ي للن ي لا غن ضروریة الت سلع ال ي لا  ، غیر محدودة وبشروط واحدة، وال والت

شأنھا     د ب ى التعاق ضطرھم إل ع ی ي وض ون ف ث یكون دونھا بحی صالحھم ب ستقیم م ولا ، ت

دیدة،     ائرة وش ت ج و كان ب ول ضعھا الموج ي ی شروط الت ض ال نھم رف ن یمك اك م وھن

ة لعق     شروط الثلاث سك بال ت       یتم ى الإنترن ة عل رى وجود شركات احتكاری ان، وی د الإذع

ي       ا ف تقوم بتسویق بضائعھا وعرض شروطھا وأحكامھا وأسعارھا، ولا تجد من یجاریھ

ا           ذعن لھ شركات وی ذه ال شروط ھ سلم ب شترى إلا أن ی ى الم ا عل ، )٢(ذلك بالمناقشة، وم

رامج الك          ة ب ر غالبی ي تحتك ة والت الم،    مثال شركة مایكروسوفت الأمریكی ي الع وتر ف مبی

رى    ن ی سى م ى،     تراجع  وھناك من الفقھ الفرن د الإلكترون ى التعاق ائیة ف دھور  الرض  وت

ن           )٣(التعاقدیة الحریة ارة ع د عب م یع ھ ل دین؛ لأن ن شریعة المتعاق ر ع د یعب ، لم یعد العق

ى دخول            توافق إرادتین بل عبارة عن إرادة مشرعة وإرادة قابلة، ولذلك یحتاج الأمر إل

دى،         إرا وازن العق ادة الت دة ثالثة وھى إرادة القاضى لإزالة تجاوز الإرادة المشرعة وإع

شراء   ى ال ث عل اح والح رًا للالح دین، نظ ریعة المتعاق صبح ش رض لی تمرار الع  واس

                                                             
 . ٤٩٢ص ، ٨٠رقم ، ٢٥س، مجموعة أحكام النقض، م١٩٧٤ مارس ١٢ نقض مدني   )١(
 .١١أحمد خالد العجلوني، المرجع السابق، ص /  د  )٢(

(3)XAVIER LAGARDE Observation critiques sur la renaissance du 
formalisme P:1769. 
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تخدام ون واس صویر فن ة الت اطر  )١(والحرك ن المخ د م ى، ویزی د الإلكترون ى التعاق  ف

تعمال ا اس ر التكنولوجی ةً م الأكث امیراتحداث ل الك روض ث ة والع شوھة  الرقمی الم

ى  ، والشروط)٢(للحقیقة ب أو   الت ضعھا الموج احب  ی ى،      ص د الإلكترون ى التعاق المتجر ف

 المعاملات مشكلة حل فإن لذلك المختصة، والمحكمة التطبیق الواجب فیھا القانون یحدد

ى  تم  الت ر  ت ت،  عب ب  الإنترن ار  توضع داخل   أن یج انونى  إط نظم  ق ل  ی  املاتالمع  ك

 وفى الحدیث، العصر مستحدثات ضوء فى العقد دراسة نظریة الإلكترونیة، وھذا یتطلب

ل  ضوء  بكة   التعام ر ش ت  عب ا      ، )٣(الإنترن د وفق ان كعق ى الإذع ذى ینظر إل اه ال والاتج

سلیم  ١٠٠للمفھوم الواسع، یلتزم بنص المادة     مدنى المصرى، وشرطھا المتمثل فى الت

ضعھا الموج     اق         بشروط مقررة ی ن نط ذا التوجھ یوسع م شة، وھ ھ مناق ل فی ب، ولا یقب

د،           ان كعق ى الإذع حمایة، ولكن یعیب الاتجاه العقدى الموسع للإذعان أنھ مازال ینظر إل

ق            ة، وتواف ة التعاقدی ة والعدال شرع، والحری ة الم ع نزاھ ھ م دم توافق ن ع الرغم م ب

  .وتكافىء المراكز التعاقدیة

                                                             
ة       أحمد عبد االله محمد، رسالة دكتور    / د  )١( ت، كلی ر الإنترن تم عب ى ت ود الت اة بعنوان التراضى فى العق

 .١٤٦م، ص٢٠١٣الحقوق جامعة عین شمس، 
شر،     أحمد بدر، أسامة/  د )٢( دة للن ة الجدی ة دار الجامع  حمایة المستھلك فى التعاقد الإلكترونى، طبع

 .بعدھا ، وما١٨٤ص
ة     أحمد عبد االله محمد، رسالة دكتوراه بعنوان الترا    /  د  )٣( ت، كلی ر الإنترن تم عب ضى فى العقود التى ت

 .١٤٤م، ص٢٠١٣الحقوق جامعة عین شمس، 
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  المبحث الثانى
  ييف الحديث للإذعان كطريقة خاصة من طرق التعاقدأسانيد التك

  
ن أوجھ             ر م ة الكثی ة العقدی یشوب تكییف الإذعان وفقًا للنظریة اللائحة والنظری

ى       ضرورى تبن ن ال القصور، مما یعطل النصوص الحمائیة للمتعاقد المذعن، لذلك كان م

ن  تكییف واقعى للإذعان لتحقیق الحمایة وخاصة فى التعاقد الإلكترون         ى، وما یحیط بھ م

ا،           وانین وتطویرھ صرنة الق ع شعار ع تحدیات ومخاطر، وذلك لحین تدخل المشرع ورف

سى،          شرع الفرن ل الم ا فع اتى كم ى والمعلوم صادى والتقن ور الاقت ع التط ب م ا یتناس بم

ز            ى المراك ل ف اة الخل ة، ومراع ة التعاقدی دى، والعدال ضمون العق ى الم ز عل والتركی

  .ن الشروط التعسفیةالتعاقدیة والحد م

وانین،           صرنة الق عار ع ع ش ده رف سى نج انونى الفرن ام الق ى النظ النظر إل وب

م   الأمر رق سى ب دنى الفرن انون الم دیلات الق اء بتع راءات، فج سیط الإج ا، وتب وتطویرھ

م  ٢٠١٦ فى العاشر من فبرایر    ٢١٦/١٣١ م، وذلك تطبیقًا للمادة الثامنة من القانون رق

م، وتم التأكید على ضرورة تطویر   ١٦/٢/٢٠١٥لمؤرخ بتاریخ م وا٢٠١٥ لسنة   ١٧٧

 مادة  ٣٥٠القانون، وضرورة تبسیط الإجراءات القضائیة والأعمال الداخلیة، وتم تعدیل 

ذه         دنى، وھ انون الم اص بالق ث الخ اب الثال شمل الكت سى ت دنى الفرن انون الم ن الق م

ى          ذ ف ز التنفی ت حی ذلك نت ١/١٠/٢٠١٦التعدیلات دخل ان     م، ول دیث للإذع ف ح ى تكیی بن

كطریقة من طرق التعاقد، وتحدید الأسانید التى تؤید ذلك، سواء أكانت أسانید شكلیة أم   

قانونیة أم تاریخیة أم تقنیة أم تطورات فى نظم مقارنة، والتطبیق على تعدیلات القانون         

ن طرق التع    ٢٠١٦المدنى الفرنسى فى   ة خاصة م د،  م، بما یؤید تبنى الإذعان كطریق اق



 

 

 

 

 

 ١١٥٦

تستحق الحمایة إذا ترتب علیھا شروط تعسفیة، وتستحق التنظیم للحد مما یترتب علیھا 

  -:من سلبیات ونوضح ذلك فیما یلى

  
  المطلب الأول

  الأسانيد الشكلية والقانونية لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد
  

 كالتفاوض، العقد شریعة المتعاقدین، ویسبق انعقاده غالبًا مراحل تمھیدیة     یعتبر  

دیلات    ى تع سى ف شرع الفرن م الم ة نظ ذه المرحل ة ھ دأ ٢٠١٦ولأھمی اوض، ومب م التف

ى شروط           ق عل تم التواف ى ی اوض، حت حسن النیة، والالتزام بالإعلام والتبصیر عند التف

م      التعاقد، أو المضمون التعاقدى الذى یحقق مصلحة الطرفین، وتعد مرحلة التفاوض أھ

د ل التعاق الإرادة    ، وإ)١(مراح د ب وى العق یاغة محت م ص د، وت ل التعاق ل مراح م تكتم ذا ل

ام        ون أم ر، نك د الآخ ن المتعاق ا م اوض حولھ شتھا أو التف ب، دون مناق ردة للموج المنف

سفیة تخل        ن شروط تع ا م طریقة من طرق التعاقد تستحق الحمایة لإزالة ما ترتب علیھ

  .بالتوازن العقدى

ة      و ان كطریق ة؛       نعتقد أن تكییف الإذع ة، والعدال سم بالواقعی د یت ن طرق التعاق  م

د     ى التعاق ص ف ى الأخ سفیة وعل شروط التع ن ال ة م اق الحمای ن نط ع م ھ یوس لأن

ة     ع نزاھ ق م ا ویتف دیاتھا ومخاطرھ ة وتح ورات التقنی ع التط ب م ي، ویتناس الإلكترون

                                                             
ة   / انظر د  )١( عبد المنعم فرج الصدة، رسالة دكتوراة بعنوان عقود الإذعان في القانون المصري، كلی

اھرة،    ة الق وق جامع ود      / ، د٧٧م، ص١٩٤٦الحق ى العق اوض عل لاه، التف د ال ریم عب ب ك رج
 . وما بعده٤م، ص ٢٠٠٠ر النھضة العربیة،وإبرامھا، دا
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ة      صوص الحمائی ل الن ة، ویفع ادىء العام رام المب ة، واحت ضیات العدال شرع، ومقت الم

ى           للإذعان، وبالرغم من عدم توافقھ مع ما تتبناه محكمة النقض المصریة، نعتقد أن تبن

انون           صوص الق ع ن ارض م د لا یتع رق التعاق ن ط ة م ة خاص ان كطریق ف الإذع تكیی

ة،         د العام ى القواع ف ف والمبادىء العامة، فضلاً على أنھ یشجع على التفكیر بفكر مختل

د           دى، ویع وازن العق ق الت د         حتى یتحق ین تطویر القواع ة لح ة انتقالی ر مرحل ذا التفكی ھ

شرع    ل الم ا فع ة، كم صر التقنی ورات ع ع تط ب م ة تتناس د خاص ع قواع ة أو وض العام

شكلیة          انید ال ى الأس الفرنسى فى تبنى عصرنة وتطویر القانون المدنى، ونوضح فیما یل

ن طرق            ة م ان كطریق ى الإذع ا لتبن تناد إلیھ ن الاس ى یمك ستحق   والقانونیة الت د ت  التعاق

  .الحمایة، عندما یترتب عنھا شروط تعسفیة

  الفرع الأول
  الأسانيد الشكلية لتكييف الإذعان كطريقة خاصة من طرق التعاقد

ف    ر تكیی ا لتبری تناد إلیھ ن الأس ى یمك شكلیة الت انید ال ن الأس ة م د مجموع توج

  -:الإذعان كطریقة استثنائیة وخاصة من طرق التعاقد وھى

  ولالغصن الأ
  السند الأول لتكييف الإذعان كطريقة خاصة  من طرق التعاقد

  ) مدنى مصرى١٤٩ و ١٠٠صراحة نص المادة (
یس              ود، ول رام العق نستند فى تكییف الإذعان على أنھ طریقة خاصة من طرق إب

ادة    نوع معین من العقود أو لائحة وذلك استنادًا إلى       ى الم شرع ف النص الصریح من الم

ادة    مدنى مصر  ١٤٩ ى على أن الإذعان طریقة من طرق التعاقد، حیث جاء فى نص الم
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ان  ....) إذا تم العقد بطریق الإذعان(  على أنھ    ١٤٩ وھذا یؤید التوجھ نحو تكییف الإذع

  .على أنھ طریقة من طرق إبرام العقود، ولا اجتھاد مع صراحة النص

ادة   ى الم ق عل ر ینطب س الأم ت ال ١٠٠ونف ث نظم صرى، حی دنى م ى  م ول ف قب

ح          م یوض د، ول الإذعان كطریقة خاصة من طرق التعاقد، فلم یُعرف المشرع الإذعان كعق

ن طرق         ة م مبادئھ، وأحكامھ، وحقوق، والتزامات أطرافھ، ولكنھ وصف الإذعان كطریق

ادة      ى الم انى ف ول الإذع اب والقب ث عرف الإیج د، حی انى  ١٠٠التعاق ول الإذع أن القب  ب

ھ شروط   یعنى بنھ التسلیم بشروط    مقررة یضعھا الموجب، وعرف الإیجاب الإذعانى بأن

ى              انى ق ول الإذع اب والقب یم الإیج شة، وتنظ ا مناق ل فیھ مقررة یضعھا الموجب، ولا یقب

لطة        ١٠٠المادة   یم س ا تنظ  مدنى مصر یعنى صراحة تنظم طریقة خاصة للتعاقد یتم فیھ

ذل   ضعیف، ول سلیم إرادة ال شوع وت وى، وخ یادة إرادة الق ة  وس ذه الطریق ستحق ھ ك ت

ى              ب عل ضعیف إذا ترت ة إرادة ال ى حمای د إل ن طرق التعاق تثنائیة م كطریقة خاصة واس

د           د العق تثنائیة، لا ینعق ة الاس ذه الطریق التعاقد بھذه الطریقة شروط تعسفیة، وفى ظل ھ

ل   ٨٩بتوافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانونى معین وفقًا للمادة   صرى، ب  مدنى م

  .عقد بتسلیم إرادة المذعن لإرادة الموجب ولشروطھین

  الغصن الثانى
  السند الثانى لتكييف الإذعان كطريقة خاصة  من طرق التعاقد

  )تبويب الإذعان فى القانون المدنى المصرى ضمن  طرق التعاقد(
یس              ود، ول رام العق ن طرق إب ن خاصة م ة م ھ طریق ى أن ان عل یتم تكییف الإذع

ود أو ن العق وع م ىن تنادًا إل ة، اس صرى   لائح شرع الم سیق، الم یم، وتن ب، وتنظ  تبوی

ا ضمن طرق              ث تناولھ دنى حی انون الم للإذعان ضمن المبادىء والأحكام العامة فى الق

ادة   ى الم ود  ف رام العق دنى   ١٠٠إب انون الم ن الق اب الأول م ن الكت اب الأول م ن الب  م

رام   المصرى كإحدى الطرق الخاصة فى إبرام العقود، حیث      إن المشرع المصرى نظم إب
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ى  ٨٩التعاقد بطریق المساومة فى المواد من     ك مباشرة      ٩٨ ال ى ذل صرى، ویل دنى م  م

یم  ٩٩تنظیم إبرام العقود بطریق المزایدات المنظم فى المادة        مدنى مصرى، ثم قام بتنظ

  . مدنى مصرى١٠٠إبرام العقود بطریق الإذعان فى المادة 

درج        وھذا الترتیب یؤكد أن صی     ھ سوى أن ی د تبویب اغة نص المادة لا یصلح عن

انون         ى الق ان ف ان الإذع و ك د، ول رق التعاق یم ط صوص تنظ من ن رة ض وب مباش ویب

سیقھ            ھ وتن د تبویب انون، أو عن ھ للق د تنظیم صرى عن شرع الم المصرى عقدًا، لكان الم

 المصري إن المشرعالمسماة، وھذا لم یحدث، حیث للقانون المدنى أدرجھ ضمن العقود 

عند تنظیمھ للعقود التى تتم بطریق الإذعان لم یھدف إلى تنظمھا كنوع من أنواع العقود 

رق            ب أن یكون ضمن ط ب یج ا المناس د أن مكانھ ھ وُج سیقھ وتبوبی د تن سماة، وعن الم

دنى،                انون الم انى للق اب الث ا داخل الكت م ینظمھ شرع ل ك أن الم التعاقد، والدلیل على ذل

  .لعقود المسماةوالذى نظم فیھ ا

ذلك            د، وك ان كعق یم الإذع ى تنظ ھ إل صرى متجھ وبالتالى لم تكن نیة المشرع الم

ع         ا م م یبوبھ دنى، ل انون الم سماة  عند التبویب والتنسیق للق ود الم ود   )١(العق ى العق  وھ

ل طرف           ات ك وق والتزام د حق ا، وتحدی ة لھ د المبادىءالعام التى ینظمھا المشرع بتحدی

م إذا       من أطراف التعاقد،    وھذه العقود یراعى فیھا طبیعة ونوع العملیة التعاقدیة، ومن ث

ا                انى ونظم مبادئھ اب الث ى الكت ا ف كان المشرع لدیھ النیة لتنظیمھا كعقد لكان قد أدرجھ

ود               ن العق رھم م ل وغی ار والعم وحقوق والتزامات أطرافھا، مثلما نظم عقد البیع والإیج

  .المسماة

                                                             
 .٦حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص /  د )١(
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  الغصن الثالث
  الث لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقدالسند الث

  )تقسيم العقود حسب طريقة التعاقد إلى مساومة و إذعان(
ى     یقوم   د عل ھذا السند من أسانید تكییف الإذعان كطریقة خاصة من طرق التعاق

ى                سم إل ا تق ة إبرامھ سب طریق ود ح سیمھم للعق د تق دنى عن أن جمیع فقھاء القانون الم

، وھذا یعد )١(مناقشة الحرة أو المساومة، وعقود تتم بطریق الإذعانعقود تتم بطریق ال 

  .اتفاقًا ضمنیًا على أن الإذعان طریقة من طرق إبرام العقود

ود      رام العق رق إب ى ط ول ف واع القب اول أن دما تن ان عن اول الإذع ن تن اك م وھن

را    ة إب ى طریق ول ف ساومة، والقب ود بالم رام العق ة إب ى طریق ول ف اول القب ود فتن م العق

ور    ن ص ة م صورة خاص ان ك ود بالإذع رام العق ة إب ى طریق ول ف ى، والقب المزاد العلن ب

ث إن             )٢(القبول د، حی رام التعاق ن طرق إب ة م ان طریق ى أن الإذع ضًا عل د أی ذا تأكی ، وھ

ى    ١٠٠القبول فى العقود التى تتم بطریق الإذعان وفقًا للمادة    صر عل صرى یقت  مدنى م

د وجود    مجرد التسلیم بشروط     ذا یؤك مقررة یضعھا الموجب، ولا یقبل فیھا مناقشة، وھ
                                                             

شر،           /  د  )١( دة للن ة الجدی زام، دار الجامع زام، مصادر الالت محمد حسین منصور، النظریة العامة للالت
كندریة،  صاد    / ، ود٧٧ ٧٣م، ص٢٠٠٦الإس زام، الم صادر الإلت سین، م اھر ح د الظ د عب ر محم

ن ص        شر، م دة،   / ، ود٣٩ ٣٥الإرادیة وغیر الإرادیة، دار النھضة العربیة، بدون سنة ن ى نجی عل
زام،        اب الأول، مصادر الالت زام، الكت ة للالت ة العام ة،  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤النظری م، دار النھضة العربی

زء الأول، المصادر الإرادی     / ، ود ٣٨ ٣٤ص زام، الج ة، فواز صالح، القانون المدنى، مصادر الالت
 .١٠٣ ١٠٠م، ص ٢٠١٢ م٢٠١١منشورات جامعة دمشق، 

زام              / د )٢( ة الالت زء الأول، نظری دنى، الج انون ال رح الق ى ش عبد الرزاق أحمد السنھورى، الوسیط ف
ن ص         ان، م روت، لبن ى، بی راث العرب اء الت / ، ود٢٣٥ ٢٢٩بوجھ عام، مصادار الالتزام، دار احی

ام      مصطفى محمد الجمال، القانون المدنى   رح مفصل لأحك زام، ش فى ثوبھ الإسلامى، مصادر الالت
ا القضائیة،        لامى وتطبیقاتھ ھ الإس ن الفق التقنیات العربیة المستمدة من الفقھ الغربى والمستمدة م

سعید سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدنى، دار /، د٩٨ ٩٥الطبعة الأولى، بدون سنة نشر، ص
 .٧٩ ٧٨م، ص ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ى، النھضة العربیة، الطبعة الأول



 

 

 

 

 

 ١١٦١

ام          اج قی اءت نت ى ج ان، والت ق الإذع رم بطری ى تب ود الت ى العق ول ف ن القب د م وع جدی ن

ول                د القب ضروریة للجمھور، ویع دمات ال سلع والخ شركات ومشروعات كبیرة بتقدیم ال

ھ      فى العقود التى تبرم بطریق الإذعان قبول المضطر، وھذا   راه، ولكن ن الإك ا م د نوعً  یع

وب            ن عی ب م سیة كعی ل نف صلاً بعوام یس مت صادیة، ول ل اقت ن عوام اتج ع راه ن إك

ا         )١(الإرادة د كم ، ولكن جادت تعدیلات القانون المدنى الفرنسى، واعتبرت ظروف التعاق

  . فى الإذعان إكراھًا، وتعامل كعیب من عیوب الإرادة

  الغصن الرابع
  ييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقدالسند الرابع لتك

  )تكييف الإذعان كعقد يخفى الطبيعة الحقيقية للعقد(
وع        یس كن یتم تكییف الإذعان على أنھ طریقة خاصة من طرق إبرام العقود، ول

ى        یلة        معین من العقود أو لائحة، استنادًا إل ة أو وس د بطریق سمى العق ھ لا یجوز أن ی  أن

لا       إبرامھ؛ والعلة من ذلك حت     د، ف ام العق ة لأحك ة الحقیقی ى لا تخفى طریقة التعاقد الطبیع

د   ة للعق ة الحقیقی ى الطبیع د عل ا العق رم بھ ى أب ة الت ى الطریق ع یجوز أن تطغ ثلاً م ، فم

التسلیم جدلاً بأن الإذعان یعتبر عقدًا إذا توافرت الضوابط القضائیة الثلاثة التى استقرت 

وا     ن ت صریة م نقض الم ة ال ا محكم انونى أو    علیھ ى أو ق ار فعل ام واحتك اب ع فر إیج

ھ             وافرت فی د ت ى أن أى عق ك یعن منافسة محدودة، وضروریة السلعة أو الخدمة، فإن ذل

ان،  ....الضوابط الثلاثة سواء أكان عقد بیع أم عمل أم تأمین أم         إلخ یطلق علیھ عقد إذع

ھ، ویتم تكییفھ كعقد وھذا غیر منطقى؛ أن نخفى التكییف الفعلى للعقد والذى ینظم أحكام   

  .استنادًا إلى الطریقة التى أُبرم بھا

                                                             
زام     /  د  )١( ة الالت زء الأول، نظری دنى، الج عبد الرزاق أحمد السنھورى، الوسیط فى شرح القانون ال

 .٢٢٩بوجھ عام، مصادار الالتزام، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٦٢

صناعیة   )١(وعلى سبیل المثال یعتبر بعض الفقھاء    شركات ال  أن عقد العمل فى ال

ع        ل م د النق ة، وعق سكك الحدیدی صلحة ال ع م ل م د النق أمین، وعق د الت رة، وعق   الكبی

ت     ....شركات الطیران والمترو، وعقد اشتراك المیاة والنور والغاز         ودًا أبرم د عق خ تع إل

ف               ى التكیی ان یخف ود إذع ود عق ذه العق أن ھ ول ب أن الق ھ ف اء علی ان، وبن ق الإذع بطری

ھ،      ت ب ى أبرم ة الت سمى الطریق د م ى العق ضفى عل ھ؛ لی ى أحكام د ویخف ى للعق الحقیق

لاً     ضل  ...والمنطق القانونى یقول أن ھذا العقد سواء أكان بیعًا أو تأمینًا أو عم خ، ویف  إل

أن یقال عقد بیع أو عمل أو تأمین أبرم بطریق الإذعان؛ فلا یجوز أن نخفى طبیعة العقد     

ا،      رم بھ الحقیقة والتى تبرز الأحكام الأساسیة للعقد، لنصبغ علیھ صبغة الطریقة التى أب

ة      ار الطبیع دم إظھ د، وع ى العق د عل رق التعاق ن ط ة م ان كطریق باغ الإذع ى أص لأن ف

د المب   ة للعق شروط        الحقیقی ن ال ة م د الحمای ة لتقی اھو ألا حیل ان، م ق الإذع رم بطری

التعسفیة؛ نظرًا لأن الإذعان كطریقة من طرق التعاقد یعرض الإیجاب عن طریق نموذج      

ن               م یمك ن ث ا وم شة حولھ اوض أو المناق د الآخر التف عقد أو عقد نمطى، ولیس للمتعاق

واردة عل        ن      القول بأن الإذعان یعد قیدًا من القیود ال ر م ى الكثی لطان الإرادة ف دأ س ى مب

ة،    )٢(العقود منھا عقد التأمین    ة الحمای ، ومن ثم تستحق العقود التى أبرمت بھذه الطریق

ق          سمى بطری ت أى م د تح رم أى عق ذلك إذا أب سفیة، ول روطًا تع ك ش ن ذل ب ع وترت

ادة       ى الم واردة ف ة ال ستحق الحمای ھ ی سفیة فإن روطًا تع ضمن ش ان، وت  ١٤٩الإذع

  . مدنى١٥١/٢و

 

                                                             
ارا ، دبي شرطة أكادیمیة  والقانون، الأمن الإذعان، مجلة عقد عبد المنعم فرج الصدة،/ د  )١( ت، الام

 .٢٤٤م، ص١٩٩٦
ارة       )٢( اریخ الزی ان، ت ود الإذع ي عق سف ف  .http://www،  ٨/٤/٢٠١٧ التع

lawjo.net/__online  



 

 

 

 

 

 ١١٦٣

  الغصن الخامس
  السند الخامس لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )لم يتبن التقنتن الفرنسى كمصدر للقانون المصرى الإذعان كعقد(
ى        تنادًا إل ود اس رام العق رق إب ن ط ة م ھ طریق ى أن ان عل ف الإذع تم تكیی  أن ی

ن وضع    المشرع الفرنسى والأب الروحى للقانون المصرى، لم ینظم ا    د، ولك لإذعان كعق

ضمام،                 ان أو الان ق الإذع رم بطری د یب ى أى عق سفیة ف شروط التع ن ال ة م قواعد للحمای

ادة     ى الم ھ ف ث إن تھلاك حی د الاس ا عق ن أمثلتھ انون ١٣٢/١وم ن الق سنة ٩٥/٩٦ م  ل

رف أو   المبرم م اعتبر أن الشروط التى توجد فى العقد١٩٩٥ ین المحت ر   ب ی وغی  المھن

اھر  توازن عدم إذا ترتب علیھا تعد شروطًا تعسفیة مستھلكال أو المھنی وق    ظ ى الحق ف

 .والالتزامات على حساب المتعاقد الضعیف

انون  دني  ولم یرد فى الق سي نص   الم ل  الفرن ادة   مماث صرى،  ١٠٠للم دنى م   م

ة     صادیة والاجتماعی ن التطورات الاقت ت  ولك ضاء  جعل سي  الق ى   الفرن ت إل سألة  یلتف  م

ة   سلطة للقضاء منح القانونو لھا، الحلول وضع ط، ومحاولةالشرو في التعسف تقدیری

ق  وأعطى لھ عدمھ، من تعسفیًا الشرط كان إذا فیما ي  الح اذ  ف راه   اتخ ا ی بًا  م ن  مناس  م

ى ظل         أو تعدیلھ حیث د ف ة للمتعاق ة حمائی ان كنظری ة الإذع إلغائھ، حتى یتم تفعیل نظری

د،  التطورات الحدیثة، حیث إن ضعف دم  المتعاق وازن  وع ین  الت ز  ب دین  مراك م  المتعاق  ل

قانونیًا  احتكارًا الضروریة والخدمات اقتصادیًا للسلع الطرف القوي احتكار من ھنا ینشأ

ى  المستھلك قدرة عدم جاء من وإنما، الفقھ التقلیدي إلیھ ذھب فعلیًا كما أو شة  عل  مناق

 مجال في المنتج تفوق إزاء خبراتھ وقلة الآخر قبل الطرف من المفروضة العقد شروط

  .التعاقد



 

 

 

 

 

 ١١٦٤

ونؤكد على أن المشرع الفرنسي لم ینظم الإذعان كعقد فى القانون المدنى، ولكن 

ة                 سن النی ة وح تنادًا للعدال سفیة اس شروط التع ن ال ة م دم الحمای سى ق ، )١(القضاء الفرن

دى           وازن العق ى الت ین  والقوانین الخاصة كذلك قدمت الحمایة القانونیة فى ظل الخلل ف ب

ؤثر        ى ت ل الت سى العوام شرع الفرن المحترف والمستھلك فى عقود الاستھلاك، وحدد الم

ادة        ى الم ھ ف ث إن شرط حی ى ال سفى عل ابع التع باغ الط ى إص انون  ١٣٢/٥ف ن الق  م

اة    إبرام العقد، لحظة فى للشرط التعسفي الطابع م، یقدر١٩٩٥ لسنة ٥٩/٩٦ ع مراع م

 الشروط الأخرى الموجودة ومراعاة كذلك تمامھ،بإ المحیطة الظروف ظروف التعاقد أو

ھ ف   ، )٢(أو في عقد آخر مرتبط نفسھ في العقد اء علی ان     وبن ق الإذع د بطری رام العق أن إب

ة     اق الحمای أى بالتسلیم بالشروط الموضوعة مسبقًا دون مناقشة، یؤكد على توسیع نط

ة      ادة الثالث ى الم ذلك ف سفى، وك رط تع ى أى ش د إل ن التو)٣(لتمت م    م ى رق ھ الأورب جی

                                                             
(1)   Soc. 20. Pevr. 1975, Bull. Civ. No. 93/ D. 1993 1994, P.813 
(2)  Article 132 1 alinéa 5 : " Sans préjudice des règles d’interprétation, 

prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère 
abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la 
conclusion du contrat à toute les circonstances qui entourent sa 
conclusion, de même qu’a toute les autres clauses du contrat. Il 
s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre 
contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats 
dépendent juridiquement l’une de l’autre ".Voir : code de la 
consommation : op cit, p 209. 

(3) Article 3: " Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une 
négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit 
de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 
découlant du contrat ".Voir : la directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 
Avril 1993, op cit. 



 

 

 

 

 

 ١١٦٥

ي     ٩٣/١٣ ل شرط ف ر ك ث اعتب ود   فى المادة الثالثة منھ حی ة  العق ع  المبرم ستھلك   م الم

ة  مساومة محل یكن تعسفیًا، طالما ورد فى العقد، ولم اشرطً كمتعاقد ضعیف، رغم   فردی

ة،  حسن توفر ضرورة ر شرطًا  و النی سفیًا  یعتب ى        تع وازن ف دم الت ھ ع ب علی دما یترت عن

  .المستھلك كطرف ضعیف حساب على تزاماتالحقوق والال

 مبدأ مقتضاه أن قاضى الموضوع ھو الذى  )١(وأسست محكمة النقض المصریة     

ان        لھ السلطة التقدیریة فى تقدیر ما إذا كان الشرط الوراد فى العقد المبرم بطریق الإذع

د ال      ن أح دعوى م شروط، تعسفیًا أم لا، وبالتالى إذا أعفى قاضى الموضوع خصمًا فى ال

باب                   ى أس تند إل اء اس ا أن الإعف ول طالم ر مقب ا غی ون دفعً ك یك فإن الدفع بعدم جواز ذل

 التعسف صفة فیھ تتحقق الشرط كان إذا في تحدید ما سلطة تقدیریة للمحكمةمقبولة، و

  .عدمھ من

ك  وبناء على ضت  ذل ة  ق نقض  محكم صریة  ال ي  الم ا   ف د أحكامھ ھ  أح د  إذا أن  وج

ذعن  الطرف یعفي أن لھ جاز العقد، تعسفًا في شروط القاضي ا،  الم ى  منھ ت  إذا حت  كان

شروط  في الأصل لأن معناھا، في وواضحة العقد صریحة شروط ة،  ال إذا  العدال ضمن   ف ت

سفیة  شروطًا  ١٤٩  المادة علیھ وفقا لما نصت العقد ان،      تع ق الإذع م بطری د ت ان ق  وك

 ھي الموضوع ومحكمة دالةالع بھ تقضي ما منھا وفق الآخر الطرف یعفي أن فللقاضي

  .لا  أم الشرط تعسفیاً كان إذا فیما تقدیرًا تملك التي

  

                                                             
أحمد عبد الصادق، المرجع القضائى فى شرح أحكام القانون المدنى، المكتب الفنى لھیئة قضایا /  م )١(

ى    ١الدولة، ج  ة الاول م   ٦٦٠م، ص ٢٠١١ الطبع ن رق سنة  ٣٨٨، طع ى ٥٧ ل ، ١٢/١٢/١٩٨٩ ف
 .٤٠ص



 

 

 

 

 

 ١١٦٦

  الغصن السادس
  السند السادس لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجرم الاحتكار(
انون  إن تبنى الإذعان كعقد وفقًا للمفھوم المقید یفقد وج    اھتھ نھائیًا بعد صدور ق

ة      ات الاحتكاری ع الممارس سة ومن ة المناف سنة ٣حمای ار   ٢٠٠٥ ل ذى جرم الاحتك م، وال

عوبة      ك ص ى ذل ب عل ة، وترت ات الاحتكاری ریم الممارس انونى، وتج ى أو الق سواء الفعل

ار ك  رط الاحتك وافر ش شرط      ت و ال اه، وھ ذا الاتج صار ھ ا أن ى یتطلبھ شروط الت د ال أح

ا        المتعلق ا وفق  بتوافر الاحتكار سواء أكان فعلیًا أم قانونیًا مع مراعاة أن الاحتكار مجرمً

 .لمبادىء الشریعة الإسلامیة كمصدر ثالث من مصادر القانون المدنى

صعب          ة ی وبناء علیھ فأن الحمایة القانونیة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاری

ع       ى      إن لم یكن مستحیلاً اجتماع شرط الاحتكار م د عل ضروریة، ویزی ات ال  شرط المنتج

ن         ث م صدر ثال لامیة كم شریعة الإس ادىء ال ا لمب رعًا وفق رم ش ار مح ك أن الاحتك ذل

ات           ع الممارس سة ومن ة المناف انون حمای ا لق ا وفق مصادر القانون المدنى، ومحرم قانونً

  .م٢٠٠٥ لسنة ٣الاحتكاریة رقم 

ك لا  والاحكتار إن كان سببًا أو مثالاً یترتب علیھ    التسلیم بشروط تعسفیة، فإن ذل

ب            ا یتوج سفیة، مم شروط التع سلیم بال یمنع من وجود أسباب أخرى قد یترتب علیھا الت

بابھا، وأن       ن أس ر ع ض النظ سفیة بغ شروط التع سلیم بال ن الت د م ة المتعاق ھ حمای مع

روط             رض ش ن ف وى م د الق ن المتعاق ى تمك وة الت ل الق زًا أو یمث ر رم ار یعتب الاحتك

ى    ال ك بتبن أتى ذل ك، وی ى ذل ؤدى إل وة ت ن أى ق د م ة المتعاق ب حمای ذلك یج سفیة، ل تع

ذه           ى ھ ب عل الإذعان كطریقة من طرق إبرام العقود، وحمایة المتعاقد الضعیف مما یترت

 .الطریقة من شروط تعسفیة



 

 

 

 

 

 ١١٦٧

  الغصن السابع
  السند السابع لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )ليص دور الدولة فى الرقابة على العقودالسند التاريخى وتق(
ى              تنادًا إل ود اس رام العق ن طرق إب ة م ھ طریق  النظرة  یتم تكییف الإذعان على أن

نظم      ى وال صر الملك ى الع ود إل ى تع ا، والت ان فیھ یم الإذع م تنظ ى ت ة الت التاریخی
شركات أو       ى ال ا عل رض رقابتھ دخل وف ة بالت سماح للدول دف ال ك بھ تراكیة، وذل الاش
ذه                 ل ھ ى مث رین ف ع المحتك ام؛ لمن ق ع ى مرف از عل الأشخاص الممنوحة احتكار أو امتی
ق          ل مرف ق مث ذه المراف ن ھ ین م العقود من إدراج شروط تعسفیة تضر بمصلحة المنتفع

ات        اه أو التلیفون دت     ...توصیل الغاز أو الكھرباء أو المی ة وُج ان كنظری خ أى أن الإذع إل
ارس رقاب  ة أن تم ستطیع الدول دمات    لت ر الخ ى تحتك شركات الت ى ال یطرتھا عل ا وس تھ

والسلع الضروریة، وذلك لحمایة أفراد المجتمع من أیة شروط تعسفیة یمكن أن تدرجھا  
ون            اد أن تك ع، یك ى المجتم سارعة ف ع التطورات المت ن م ھذه الشركات فى العقود، ولك

دات الإلكترونی        ى التعاق ان، وخاصة ف ى    أغلب العقود تتم بطریق الإذع اج إل ذلك نحت ة، ل
ذه      تبنى نظریة الإذعان بما یتناسب مع ھذه التطورات،         ق ھ ال لتحقی تح المج ب ف ویتطل

دم      م تق نقض ل ة ال ة أن محكم سفیة، وخاص روط تع ع ش د وض دافھا، وتقیی ة أھ النظری
رًا               سفیة، نظ ضمن شروطًا تع ان وتت ق الإذع رم بطری ى تب ود الت ن العق الحمایة للكثیر م

ط الثالث من إیجاب عام، واحتكار فعلى أو قانونى أو منافسة محدودة،       لتمسكھا بالضواب 
ن            ر م ق تعتب سلع أو مراف ا ب ة وتعلقھ سلعة أو الخدم ة ال وكذلك ضابط ضروریة أو أولی

  .الضروریات

ود       ن عق ار م د الإیج ار عق صریة اعتب نقض الم ة ال ضت محكم ھ رف اء علی وبن
اب،  الإذعان لعدم توافر الاحتكار الفعلى أو القان    ونى، ولم تعتبر عقود النقل الداخلى للرك

ور،   ة للجمھ وازم الأولی ن الل د م ا لا تع ان؛ لأنھ ود الإذع ن عق سیارات م ع ال ود بی وعق
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م              دم عل ا أن ع ھ، كم وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدیر مدى تعسفیة الشرط من عدم
ا     ى علیھ ن طر     ، )١(المذعن بالشروط ینفى التراض ة م ان كطریق ف الإذع د  وتكیی ق التعاق

ى             دى ف وازن العق یتناسب مع الھدف الأساسى من نظریة الإذعان المتمثل فى تحقیق الت
دمات         سلع وخ ظل التفاوت فى المراكز التعاقدیة، والواقع العملي لا یرتبط بعقود تتعلق ب
د           ا المتعاق ا ویقبلھ احتكاریة بقدر ارتباطھ بشروط تعسفیة تتحدد مضمونھا كلیًا أو جزئیً

وازن      )٢(دون مناقشةالضعیف   دم الت ان؛ لأن ع ف الإذع د تكیی ، لذلك یجب نبذ التشدد عن
د    روط العق شة ش ى مناق درة عل دم الق ن ع شأ م ل ین ط ب ار فق ن احتك شأ ع دي لا ین العق

  .إلخ....لأسباب اقتصادیة أو فنیة أو معلوماتیة 

  الفرع الثانى
  الأسانيد القانونية والمبادىء العامة التى تبرر تكييف 

  لإذعان كطريقة خاصة من طرق التعاقدا
ا           تناد إلیھ ن الاس توجد مجموعة من الأسانید القانونیة والمبادى العامة التى یمك

  -:لتبریر تكییف الإذعان كطریقة من طرق التعاقد وھى
  الغصن الأول

  السند الثامن لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد
  )ة المشرعتنظيم الإذعان كعقد يتعارض مع نزاه(

ى       تنادًا إل ود اس یم   أن یتم تكییف الإذعان على أنھ طریقة من طرق إبرام العق تنظ

ة            ى العملی رف ف تحكم ط سمح ب شرع ی ى أن الم ود یعن ن العق دد م د مح ان كعق الإذع

                                                             
ر د )١( ض   /  انظ سابق، نق ع ال صور، المرج سین من د ح ن٢٣/١٢/١٩٨٥محم ، ٥٠، س٤٤٧م، طع

 سنة  ٣٨٨، طعن رقم ٤٩٢، ص٢، ح٢٥م، س١٢/٣/١٩٧٤،  ٨٥١، ص ٢٠م، س ٣/٦/١٩٦٩
 .٢٨٨، ص٣، ع٤٠م، س١٢/١٢/١٩٨٩ ق، ٥٧

ى ا    للشروط الملزمة القوة مكي، طارق إیمان/د محسن، حاتم منصور/ د )٢( ر ف ة التحری د،  الأحادی لعق
 .٤٣٨بدون دار نشر، وبدون تاریخ نشر، ص



 

 

 

 

 

 ١١٦٩

دین،      ین المتعاق ة ب ضیات العدال شرع، ومقت ة الم ع نزاھ ق م ك لا یتف ة، وذل التعاقدی

ین      مدنى مص  ٨٩ویتعارض مع المادة     ق إرادت رى، والتى تقرر أن العقد عبارة عن تواف

ین    ن إرادت ر ع ان التعبی ادل طرف رد أن یتب د بمج ین، وینعق انونى مع ر ق داث أث ى إح عل

ن       متطابقتین مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة لانعقاد العقد، ولك

ة إذا          ستحق الحمای د ت ن طرق التعاق ة م ان كطریق سفیة    تنظیم الإذع ضمنت شروطًا تع ت

  .تضر بمصلحة المتعاقد المذعن أو المضطر یتفق مع نزاھة المشرع

  الغصن الثانى
  السند التاسع لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )تنظيم الإذعان كعقد يتعارض مع المبادىء العامة للعقود(
تنادً          ود اس رام العق ى یتم تكییف الإذعان على أنھ طریقة من طرق إب  ضرورة  ا إل

وافر        ب أن یت دین یج د شریعة المتعاق إرساء المبادى العامة للعقود؛ لأنھ حتى یكون العق

یشتركان فى وضع محتوى عقدى  واعیتین حرتین إرادتین مبدأ سلطان الإرادة، والتقاء

 مدنى مصرى على أنھا تنظیم ١٠٠ المادة ، وتكییف)١(متوازن لیكون شریعة المتعاقدین

شرع   ن الم ائیة        م ة والرض ة التعاقدی ادىء الحری دارًا لمب ى إھ ود، یعن ن العق وع م لن

ن                ة م ا طریق ى أنھ ا عل ا تكییفھ ة أم د العدال ع قواع ق م ھ لا یتف ا أن وسلطان الإرادة، كم

ادة     صرى   ١٥١/٢ ،١٤٩طرق إبرام العقود، تحتاج إلى الحمایة الواردة فى الم دنى م  م

اقى نصوص القانون المدنى ویحقق العدالة طالما ترتب علیھا شروط تعسفیة یتفق مع ب    

  .ویحمى مبادىء الحریة التعاقدیة

                                                             
ة  الزین، محمد/ د )١( ة  النظری ات،  العام ة   للالتزام د، مطبع اء،  العق ونس  الوف ا  ٣٨ ص م،١٩٩٣ ت وم

 . بعدھا



 

 

 

 

 

 ١١٧٠

ول           ى قب صر عل ى لا تقت ا الواسع، والت ة بمفھومھ ویتطلب توافر الحریة التعاقدی

وازن       ق الت ة لتحقی ز التعاقدی ى المراك افؤ ف ى التك ن تراع ھ، ولك ن عدم ط م د فق التعاق

ك   العقدى دون تغلیب المركز التعاقدى لطرف من   أطراف التعاقد على حساب الآخر، وذل

ل      مان التعام ة، وض ن الفردی د ع دین، والبع ة للمتعاق صالح المتعارض ین الم ق ب للتوفی

تم        ان ی ق الإذع تم بطری بحسن نیة عند إبرام العقد، وعند تنفیذه، ولكن فى العقود التى ت

د  تغلیب طرف على حساب الآخر، ویترتب على الشروط التعسفیة الناتجة عن       إبرام العق

ة        بطریق الإذعان، إحداث خلل فادح فى التوازن العقدى، وھذا یتنافى مع مبدأ حسن النی

ة       د العدال ع قواع ق م ذھا، ولا یتف ود وتنفی رام العق ى إب د   )١(ف رم العق ھ إذا أب اء علی ، وبن

ع    ذعن ووض ساب الم ى ح ھ عل ذعن ل دى للم ز التعاق ب المرك ع تغلی ان م ق الإذع بطری

شروط التعاق ل  ال ك خل ى ذل ب عل ا، وترت ذعن فیھ شاركة الم سبقة دون م ة م ة بطریق دی

روط     رط أو ش ق إدراج ش ن طری ك ع ھ، وذل ذعن ل صلحة الم ة لم زة مجحف ادح أو می ف

دخل    ى ت ل ف ى تتمث ة، والت ستحق الحمای ة ی ذه الطریق رم بھ ذى أب د ال إن العق سفیة ف تع

اء المذعن منھا وتفسیر أى القاضى فى العقد لتعدیل الشرط أو الشروط التعسفیة أو إعف   

  .غموض فى العقد لمصلحة المذعن

  الغصن الثالث
  السند العاشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )توسيع نطاق تطبيق نظرية الإذعان الحمائية(
س    ة بعك اق الحمای ن نط ع م د یوس رق التعاق ن ط ة م ان كطریق ف الإذع إن تكیی

واع العق          ن أن وع م ى          تكیفھا بأنھا ن د یعن ن طرق التعاق ة م ان كطریق ث إن الإذع ود، حی
د                  م التعاق ھ إذا ت اء علی شتھا، وبن ل مناق ب ولا یقب ضعھا الموج التسلیم بشروط مسبقھ ی

                                                             
 .٩٥محمد إبراھیم بندارى، المراجع السابق، /  د )١(
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ضاء              دخل الق ستوجب ت ة ت ذه الطریق إن ھ سفي، ف ھ شرط تع ب علی ة، وترت بھذه الطریق
ادة            ا للم ذ  ١٤٩لتعدیل الشرط التعسفى أو الإعفاء منھ وفقً دنى، وك صالح   م سیره ل لك تف

ادة     ا للم ذعن وفقً د الم المفھوم      ١٥١/٢المتعاق د ب ان كعق ف الإذع ن تكیی دنى، ولك  م
دة                   د كوح ى العق ھ ینظر إل ة لأن صوص الحمائی دًا یعطل الن ب شرطًا وحی الواسع، وتتطل
شرط     ن ال ضعیف م د ال ى المتعاق ان أم لا، ولا یحم د إذع ون عق ا أن یك دة، فأم واح

م  سفى، إلا إذا ت رق     التع ن ط ة م ان كطریق ف الإذع ن تكیی ل، ولك شروطھ كك سلیم ب الت
ان                    ى وإن ك ان حت ق الإذع رم بطری شرط المب ى ال ة لتحم اق الحمای ن نط التعاقد یوسع م
م            اقش وت م ین شرط ل ذا ال ا أن ھ انى، طالم شرط الإذع ذا ال العقد كلھ إبرم رضائیًا دون ھ

ستفید          شرط ی ذا ال ادة      التسلیم بھ وكان شرطًا تعسفیًا فإن ھ ى الم واردة ف ة ال ن الحمای  م
  . عند تبنى الإذعان كطریقة من طرق التعاقد١٥١/٢ والمادة ١٤٩

والتمسك بتكییف الإذعان كعقد بالمفھوم الضیق واشتراط تجمع الضوابط الثلاثة  
وافر          ذى یت د ال ى العق ا قاصرة عل سفیة، فیجعلھ یقید من نطاق الحمایة من الشروط التع

د یوسع     فیھ الضوابط المتشدد   ة، فى حین أن تكییف الإذعان بأنھ طریقة من طرق التعاق
ق           ھ بطری رم كل ل، إذا أب د كك ة العق شمل حمای من نطاق الحمایة من الشروط التعسفیة لت
ذا    ان ھ ى وإن ك ان حت ق الإذع م بطری ذى ت سفى ال شرط التع ة ال ذلك حمای ان، وك الإذع

م  الشرط مدرجًا ضمن عقد تم بأكملھ بطریق المساومة، ب    معنى أن ھذا الشرط التعسفى ت
د                   ان ق سفى سواء أك شرط التع ن ال ة م تم الحمای شة، وی التسلیم بھ دون الحق فى المناق

  .أدرج عند إبرام العقد أم بعد إبرامھ أى شرط لاحق على إبرام العقد أو أثناء تنفیذه

سك          ان والتم ود الإذع ول عق سائد ح الفكر ال ل ب تمرار العم اة اس ب مراع ویج
ة،         بالشرو ا الحمائی دتھا، ویعطل موادھ ط الثالثة یفقد نظریة الإذعان كنظریة حمائیة فائ

رر للطرف             ة المق اق الحمای ن نط ة م دات الإذعانی ویفقدھا أھمیتھا، ویخرج معظم التعاق
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د أو لأن الطرف          سلعة موضوع العق الضعیف في عقود الإذعان لمجرد عدم ضروریة ال
د   أنھ محتكر للسل   علىالقوي لا یصنف     ف  )١(عة أو المنتج أو الخدمة محل التعاق ، والتكیی

صري             دني الم انون الم الواقعى للإذعان یكون من خلال النصوص القانونیة فنجد فى الق
أن المشرع المصري لم یعرف عقد الإذعان واكتفي بوضع بعض الأحكام الخاصة بإبرام     

  .١٥١/٢، ١٤٩، ١٠٠العقود عن طریق الإذعان في المواد 

ن      اعتبارو ى أى شرط م  الإذعان إحدى طرق إبرام العقود، یجعل الحمایة تمتد إل
ى وإن      الشروط التعاقدیة للعقد طالما أن الشرط تم الاتفاق علیة وفقا لطریقة الإذعان حت

ل            والتحاورتم النقاش    د كك ف العق م یكی ى وإن ل ة الأخرى، أو حت  حول الشروط التعاقدی
 یمد الحمایة إلى الشروط التعسفیة التى تتم بطریق  بأنھ عقد إذعان، أى أن ھذا التكییف      

ضعھ    رط ی و أى ش ان ھ رط الإذع ھ، وش ا بأكمل د إذعان ن العق م یك ى وإن ل ان، حت الإذع
سفیًا،   ان تع ة إذا ك ستحق الحمای دیل، وی شة أو تع ھ أى مناق ل فی ب ولا یقب ذا الموج وھ

ود یق     رام العق رق إب ن ط ة م ة خاص ان كطریق انونى للإذع ف الق ع التكی ة أوس دم حمای
ود     ع لعق المفھوم الواس ذنا ب ضا إذا أخ وافر أی ى تت ة الت وق الحمای ضعیف تف رف ال للط
الإذعان كما یرى الكثیر من الفقھاء حدیثًا، وھو بذلك یقدم حمایة أكبر للمستھلك، وھذه       

ادة           سفیة إن     ١٤٩الحمایة ممثلة في سلطة القاضي وفقا للم شروط التع دیل ال دني بتع  م
ي      وجدت في ا   شك ف ا، وأن ال ذعن منھ لعقود التى تتم بھذه الطریقة أو إعفاء الطرف الم

  . مدنى مصرى١٥١/٢التعاقد یفسر لمصلحة المذعن وفقا للمادة 

ادة    ص الم ل ن دم تعطی ى ع د یعن رق التعاق ن ط ة م ان كطریق ى الإذع  ١٤٩وتبن
 الطرف   من القانون المدني المصرى التي تحمي١٤٩  حیث إن المادة     ١٥٢/٢والمادة  

ادة   ذلك الم ذعن، وك ضعیف الم ن   ١٥١/٢ال ا م ق أیً ن تحق دة ول ا أي فائ ون لھم ن تك  ل

                                                             
وق   عنادل عبد الحمید المطر، رسالة دكتوراة بعنوان التراضي في العقد /  د  )١( ة الحق  الإلكتروني، كلی

 .٥٧م، ص ٢٠٠٩جامعة عین شمس، 
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ین              ود ب رام العق ن طرق إب ة م أھدافھا إلا إذا أخذنا فى الاعتبار أن یكیف الإذعان كطریق
طرف قوى وطرف ضعیف، حیث إن الشروط التى یجب توفرھا، لاعتبار العقد من عقود  

وم ال ا للمفھ ان وفق دم  الإذع ك ع د ذل ا، ویؤك ا معً ستحیل اجتماعھ روط م ى ش ضیق، ھ
ررة      صدور أى حكم قضائى فى صالح أى مذعن أو مضطر یدعى استحقاقھ للحمایة المق

 .للعقود التى تبرم بطریق الإذعان
  الغصن الرابع

  السند الحادى عشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد
  )عتناسب هذا التكييف مع تطورات اتم(

ن             ع م یط المجتم ا یح ع م ب م د یتناس إن تكییف الإذعان كطریقة من طرق التعاق
ا       تطورات، وعلى الأخص فیما یتعلق بالتطور فى وسائل التعاقد والتعاقد الإلكترونى، وم
وانین              ع الق ذلك م ق ك ضعیف، وتتواف الطرف ال ضر ب د ت یحیط بھ من تحدیات ومخاطر ق

ة المت      ى حمای سعى إل ى ت ن    الخاصة الت ضعیف م د ال شروط  عاق ي   ال سفیة ف ود  التع  عق
د  في یرد شرط الاستھلاك، حیث یقضى ببطلان كل ة  أو عق ستند  أو وثیق ر  م ك  أو غی  ذل

 مقدم أو السلعة مورد إعفاء الشرط ھذا شأن من كان إذا مع مستھلك بالتعاقد یتعلق مما
 .القانون ھذا في واردة أي التزامات من الخدمة

ذعن،   وتستحق ھذه الطریقة    الحمایة التى قدمھا المشرع للطرف الضعیف أو الم

ب             ان یتناس ف أو المفھوم للإذع ذا التكی ود، وھ لأنھا طریقة مجحفة من طرق إبرام العق

ة      ع نی ق م ة، ویتف ة الحدیث ة والمعلوماتی ة والفنی صادیة والاجتماعی ورات الاقت ع التط م

ز ال           ھ المراك ل فی ذى تخت ع ال ع الواق ضعیف     المشرع، ویتناسب م ین الطرف ال ة ب تعاقدی

ن            ة خاصة م ان كطریق ف للإذع والطرف القوى أو المحترفین والمستھلكین، وھذا التكی

ق    تم بطری ى ت ود الت ف العق ي تكیی ع ف وم الواس ورًا للمفھ ر تط ود یعتب رام العق رق إب ط

ان                ود الإذع صر عق ستمر ق ا أن ی ا وقانونً ول منطقیً ن المعق د م م یع الى ل الإذعان، وبالت



 

 

 

 

 

 ١١٧٤

ي السلع والخدمات الضروریة والحیویة والھامة فقط، لأن ھذه السلع تختلف أھمیتھا عل

  .من شخص إلى شخص ومن وقت إلى آخر

ى        رة تراع ة مباش نظم خاص ى ب د الإلكترون صرى التعاق شرع الم نظم الم م ی ول

ث إن    رف، حی ة محت ى مواجھ ى ف ستھلك إلكترون ون م دما یك ص عن ى الأخ ضعفھ وعل

د تبنى المفھوم الضیق لعقد الإذعان واشتراطھ الاحتكار وضروریة     القضاء المصرى عن  

د   ادى والمتعاق د الع ین المتعاق رق ب م یف سفیة، ل شروط التع دیل ال شرط لتع ات، ك المنتج

د خاصة      الإلكترونى من خلال الإنترنت، وبناء علیھ یحتاج المتعاقد الإلكترونى إلى قواع

سبقًا،   تحمى ضعفھ التعاقدى، وخاصة فى ظل التعاق   د من خلال نماذج عقود موضوعة م

ق     ضل تطبی ن الأف ون م الى یك ة، وبالت سفیة المجحف شروط التع ن ال ر م ضمن الكثی وتت

د،           ن طرق التعاق ة م ان طریق اس أن الإذع ى أس القواعد الحمائیة فى نظریة الإذعان عل

د الإل         یط بالتعاق ى  حتى یتحقق التوافق بین الواقع والقانون، وخاصة فى ظل ما یح كترون

  .من مخاطر وتكتلات

ود            شار العق ى انت ل ف د یتمث رق التعاق ن ط ة م ان كطریق ى الإذع دافع لتبن وال
رة         باب كثی والشروط التى تتم بطریق الإذعان وخاصة فى التعاقد الإلكترونى، وتوجد أس
أدت إلي انتشار الإذعان كطریقة من طرق التعاقد، وكذلك انتشار الشروط التعسفیة التى 

ى  المستھلك قدرة وعدم ریق الإذعانتتم بط شة شروط   عل د  مناق د  العق سبقً  المع ن  ام  م
ة   الفنیة النواحي في خبراتھ وقلة الآخر، الطرف صادیة والقانونی وق  والاقت تج  وتف  المن

ة  ، )١(دون مفاوضة المختلفة الشروط فرض من وتمكنھ التعاقد مجال في ویدعمنا بطریق
ادى    ن ین ر مباشرة م ضرورة الت)٢(غی ة     ب صال الحدیث ائل الات ر وس د عب ین التعاق ة ب فرق

                                                             
 .١٥١الأھواني، المرجع السابق ، ص كامل الدین  حسام/  د )١(
راھیم    /  د  )٢( دوح إب ي  ، خالد مم د الالكترون اھرة   ، العق امعي الق ر الج  ٦٤ص، م٢٠٠٥سنة  ، دار الفك

٦٥. 



 

 

 

 

 

 ١١٧٥

سبقًا             دة م اذج مع لال نم ن خ والدخول فى تفاوض، وبین التعاقد عبر مواقع الإنترنت وم
ا            اوض حول شروطھا، وھن ى التف د الإلكترون ك المتعاق د، ولا یمل متضمنة شروط التعاق

ست  ان، وی ق الإذع تم بطری ى ت ود الت ن العق ى م د الإلكترون ر العق ى یعتب ة الت حق الحمای
ا،        شات أو غیرھم ي أو ال د الإلكترون لال البری توفرھا عقود الإذعان، ولكن التعاقد من خ
ن           وع م ذا الن ا یخرج ھ د، فھن ویملك المتعاقدان الحریة فى التفاوض حول شروط التعاق

  .التعاقد من دائرة عقود الإذعان

سب الأصل         ى ح د الإلكترون رى أن العق ن ی رأى م ل    ویتبنى نفس ال ن قبی ام م  الع
د       ي العق ان ف فة الإذع ث إن ص ھ، حی ل إبرام اوض قب وافر التف م یت ان، إذا ل ود الإذع عق

ث        علىالإلكتروني تتوقف    ھ، بحی ین طرفی اوض ب ب تف رم عق  طریقة إبرامھ، فإن كان یب
ساومة،           ق الم م بطری دًا ت ون عق ھ یك د، فإن ع شروط العق شة جمی ا مناق ل منھم ون لك یك

ذعان كل تعاقد یثبت فیھ عدم قدرة أحد طرفیھ على كترونى تم بطریق الإویعتبر العقد الإل
ان   مناقشة شروطھ التي سبق للموجب وضعھا، ویستوي في    ون للإذع  ھذا الصدد أن یك

صل                ي الف صري ف شرع الم ھ الم ب إلی ا ذھ ذا م ضھا، وھ د أم ببع متعلقاً بكل شروط العق
ستھلك،        ة الم اص بحمای السابع من مشروع قانون المعاملات الإلكترونیة المصري والخ
ود                 ي العق سفیة ف ن شروط تع رد م ا ی إذ تضمن ھذا المشروع النص على جواز إبطال م

ل              الإلكترو ال ك دني، وإبط انون الم ي مفھوم الق ان ف نیة والتي یمكن اعتبارھا عقود إذع
ل شرط        ال ك الشروط التعسفیة المتعلقة بإعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة، وجواز إبط

ي  )١(في العقد الإلكتروني من شأنھ الإخلال بالتوازن المالي     ، ولا شك أن تدخل القاضي ف
شرع     بنود العقد الإلكتروني بالت    ان الم ون إلا إذا ك ھ لا یك عدیل من أجل إعادة التوازن إلی

اوض،          دون تف ان أى ب ق الإذع م بطری د ت ذا العق ر ھ ون     یعتب د لا تك اوض ق ة التف ومرحل

                                                             
وق   عنادل عبد الحمید المطر، رسالة دكتوراة بعنوان ا /  د  )١( ة الحق لتراضي في العقد الإلكتروني، كلی

 ٦٣  ٥٧م، ص ٢٠٠٩جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 

 ١١٧٦

ذه            اقش ھ ھ أن ین ون ل روطھ ولا یك رض ش دھما یف رفین أح ین ط ت ب ة إذا كان مجدی
ان،  ود الإذع رف بعق ود تع ذه العق شأنھا، وھ ساوم ب شروط، أو ی ن  ال ین م ذلك إذا تب ول

ھ             ساومة، فإن اوض أو م ظروف التعاقد أن العقد تم عبر وسیط الإلكتروني وانعقد بعد تف
ال         لایكتسب صفة الإذعان أما إذا انعقد بدون تفاوض فإنھ یأخذ صفة الإذعان، ویتم إعم

 )١(القواعد الخاصة بحمایة الطرف المذعن، كسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة
د        أو  ق القواع ن تطبی ضلاً ع ذعن، ف رف الم صلحة الط شك لم سیر ال ا، وتف اء منھ الإعف

م          )٢(الخاصة بحمایة المستھلك   ن ث ود وم رام العق ، ونؤكد أن الإذعان طریقة من طرق إب
اوض         لال تف إذا تم إبرام العقد الإلكترونى من خلال تبادل الرسائل عبر الإنترنت، ومن خ

ادل        حول بنود العقد بحریة تامة فل      ق تب ن طری د ع رم العق ا إذا إب ن نكون أمام إذعان، أم
سبقًا                 د م د مع ت للتعاق ھ بعرض نموذج ثاب رسائل عبر الإنترنت، وعبر البائع عن إیجاب
ون            ا نك ولا یقبل المناقشة أو التفاوض حولھ، وعلى المتلقي إما أن یقبل أو یرفض، فھن

ن بأنھ عقد یتحدد مضمونھ، كلیاً أو الإذعا) برلیوز(أمام إذعان، ویعرف الفقیھ الفرنسي 
  .جزئیاً، بصورة مجردة وعامة قبل الفترة العقدیة

رى   ن ی اك م ادة   )٣(وھن تنادًا للم ان اس ى أن   ١٠٠ أن الإذع صرى یعن دنى م  م
وافر                 تراط ت سبقًا، ولا محل لاش د م د المع الطرف المذعن یقبل دون مناقشة نموذج العق

صادي        الاحتكار القانوني أو الفعلي لسلعة      وي اقت ین طرف ق ة ب ار للعلاق ضروریة كمعی
ان             ى ك ستھلك كطرف ضعیف مت ة الم ان لحمای وطرف ضعیف، وتطورت النظرة للإذع
د         ا نناش ع م ق م ذا یتف التعاقد قد تم من خلال عقد لم یسمح لھ فیھ بمناقشة شروطھ، وھ

                                                             
ة،    /  د )١( ضة العربی ان، دار النھ ود الإذع رحمن، عق د ال ریف عب د ش ا ١٢٦م، ص ٢٠٠٦محم  وم

 .بعدھا
 وما ١٤١م، ص ٢٠٠٦ دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،، محمد حسین منصور/انظر بالتفصیل د   )٢(

 .بعدھا
 .١٥٩  ١٥٨حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، ص /  د )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٧٧

ا خلل فى بھ من أن الإذعان طریقة من طرق التعاقد، تستحق الحمایة عندما یترتب علیھ   
ة    روط مخالف سى، أو ش شریع الفرن ا للت سفیة وفقً روط تع ود ش دى لوج ضمون العق الم

ع  للضمیر وفقًا للتشریع الأمریكى أو شروط غیر عادلة وفقًا للتشریع الإنجلیزى،          والواق
د     ى التعاق ة ف ان، وخاص ق الإذع ود بطری رام العق ى إب ستمر ف د م ود تزای د وج یؤك

ل ا  ا جع ذا م ى، وھ ان  الإلكترون ود الإذع دد لعق رى تع بعض ی د  )١(ل ین أن التعاق ى ح ، ف
ع           ل سوى التوقی ام القاب د أم سفیة، ولا یوج بطریقة واحدة تتمثل فى إدارج الشروط التع
رق    ن ط ة م ان كطریق ى الإذع ضرورة تبن زم ب ى تل دوافع الت ن ال ضھا، وم ا أو رف علیھ

  -:التعاقد ما یلى

ل        التطورات التكنولوجیة والتقنیة والتكتلات    -١ ن خل ا م ب علیھ ا ترت  الاقتصادیة، وم
رة    ھ كث ب علی ا ترت ة، مم ز التعاقدی ى المراك افؤ ف دم التك دى، لع وازن العق ى الت ف
ضمنھ            ا تت ى، وم د الإلكترون اذج التعاق رة نم ان وكث ق الإذع العقود التى تبرم بطری
د خاصة            من شروط تعسفیة تحتاج إلى تفعیل حمایة القواعد العامة أو وضع قواع

 .سب مع الضعف التعاقدى للمتعاقد الإلكترونىتتنا

ن              -٢ ضلاً ع ة، ف دات التقنی زیادة الشروط التعسفیة نظرًا لضعف الدور الرقابي للتعاق
البعد عن الجوانب الأخلاقیة والأھداف الاجتماعیة والمصلحة العامة، ومن ثم أدي      

ط،  ذلك إلي وضع الشروط ونماذج العقود والقیود التي تحقق المصالح الخاص    ة فق
ال         ین رج ضلیلى ب اري والت ر الاحتك سریع، والفك ربح ال اجس ال شار ھ ع انت وم
ل           رورة تفعی ب ض ا یتطل روات، مم ضخیم الث ل ت ن أج رفین م ال أو المحت الأعم

  .النصوص الحمائیة التى تواجھ الشروط التعسفیة

                                                             
 .١٣م، ص١٩٩٨محمد السعید رشدى، المرجع السابق، /  د )١(



 

 

 

 

 

 ١١٧٨

التوازن      -٣ ل ب ى، تخ د الإلكترون ى التعاق لطان الإرادة ف ة وس ة الفردی سك بالحری التم
عیف،     د ض ستھلك كمتعاق ى الم وى عل د ق رف كمتعاق یطرة المحت سبب س دى ب العق
ام        رأي الع ومع الخلل فى المراكز التعاقدیة اقتصادیًا وتقنیًا ومعلوماتیًا، وضعف ال
شروط         تمرار ال ي اس سًا ف یا ورئی ببًا أساس ومنظمات وجمعیات المستھلكین كان س

  .طیةالتعسفیة وانتشار نماذج العقود والعقود النم

ة        -٤ سك محكم ع تم ة م سفیة، وخاص شروط التع ھ ال ى مواجھ ي ف د دور القاض تقی
ق                تم بطری ى ت ود الت د للعق المفھوم المقی النقض المصریة على الاستمرار بالأخذ ب
ع       صریة م نقض الم الإذعان، بالرغم من تعارض ھذا الاتجاه الذى تأخذه محكمة ال

  .القانون والواقع 

ى التعا    -٥ افؤ ف دم التك ل ع ى ظ ات      ف ود وطلب ع العق تم توقی ث ی ى، حی د الإلكترون   ق
تم                    ع ی بح التوقی ى درجة أن أص ة إل ا الیومی ى حیاتن رر ف اد ومتك الشراء كأمر معت
وء     ى ض ة وف ذه التلقائی ل ھ ى ظ د، وف شروط التعاق یص ل دون أى تمح ا وب تلقائی
ن            ة م دم الخدم سلعة أو مق ائع ال ة ب ى مواجھ ادى ف شخص الع رة ال دام خب انع

ى                المحترفین سفیة ف شروط التع ن ال د م نھم دس العدی د أمك  فإن ھؤلاء الآخرین ق
 .)١(تلك العقود

  

                                                             
ابق،           / د ) ١( ع س د، مرج روط العق ى ش دین عل ین المتعاق افؤ ب حسن عبد الباسط جمیعى، أثر عدم التك

 .٤ص



 

 

 

 

 

 ١١٧٩

  المطلب الثانى
  تطورالنظم المقارنة ووسائل التعاقد الإلكتروني يبرر 

  تكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد
  

ا     ى، وم د الإلكترون صاحبة للتعاق اطر الم ورات والمخ ن التط ا م   یكتنفھ

وض  رور  غم ب ض ع       ، یتطل ب م ا یتناس ة بم ادىء التعاقدی ویر المب اطر  ة  تط   مخ

دول   وانین ال تلاف ق تخداماتھا واخ دد اس ا وتع ة وتنوعھ صال الحدیث ات الات   تقنی

دھا    ا وتقالی ضائیة وعاداتھ ا الق ر     )١(وأنظمتھ ى غی ستخدم الإلكترون ث إن الم   ، حی

سیاسات، محصن من شروط التعاقد، وسیاسات الاستخدام، حیث یسلم بھذه الشروط وال   

د                   ستطیع القواع ى ت انونى؛ حت ر الق ى تطویر الفك اج إل ذا یحت ولیس لھ أن یناقشھا، وھ

ھ،  زل عن ع ولا تنع ورات الواق ھ تط ة أن تواج ستخدم العام ة الم ن حمای تمكن م ى ت وحت

  .الإلكترونى

صرنة     ویر وع د تط رق التعاق ن ط ة م ان كطریق ى الإذع ررات تبن ن مب د م ویزی

ذى   ١٨٠٤ أو قانون نابلیون الصادر عام      القانون المدنى الفرنسى   ارن، وال م كقانون مق

 الأمن القانون المدنى الفرنسى على ضمانتطویر  مادة منھ، وتقوم فكرة ٣٥٠تم تعدیل 

انوني،   ة والق سیة  تقوی شریعیة  التناف ع  الت شریعات  م ة  الت شریع  المتقدم اني  كالت  الألم

زيوالإ ي نجلی دیل ، والأمریك ویر بتع عار التط ع ش ات ورف ود والالتزام انون العق  ق

اد    الفرنسى، ونحتاج فى مصر إلى تبنى نفس الشعار وخاصة        ة والاعتم مع تطور التقنی

رار       ك الإض ى ذل ب عل ة ترت ة الرقمی ل الأمی ى ظ د، وف ى التعاق ى ف شكل أساس ا ب علیھ

                                                             
تح  ذكرى عباس علي، بحث بعنوان العقد الإلكتروني وال  /  د  )١( منازعات الناشئة عن تنفیذه، مجلة الف

 .١٣٣م، ص٢٠٠٩ لسنة ٤٢العدد



 

 

 

 

 

 ١١٨٠

بحت         شھا، وأص ا دون أن یناق ق علیھ ى یواف شروط الت رة ال ى لكث د الإلكترون بالمتعاق

ر       العقود الإ  م یتطور الفك ك ل ن ذل الرغم م لكترونیة تصب فى مصلحة قلة من الأفراد، وب

ى ظل         دى، ف وازن العق ق الت ا یحق د،    والنظام القانونى والقضائى بم ائل التعاق  تطور وس

ا          ائلھا وتقنیتھ دة بوس وھذا یستوجب ضرورة وجود قواعد خاصة تنظم التعاملات الجدی

د العام    ویر القواع رورة تط ة، وض رة    الحدیث ى نظ ة إل رة التقلیدی ن النظ ول م ة والتح

ورات           ع التط ب م ى تتناس د، حت ذه القواع ة ھ سمح بمرون ة ت د العام ورة للقواع متط

رى،                 ضاء للتطور الفك ر دعم الق ب الأم ن یتطل د، ولك ائل وطرق التعاق ى وس السریعة ف

 التعاقد لتوفیر الحمایة للطرف الضعیف فى العلاقة التعاقدیة، ولذلك نتناول تطور وسائل   

ن طرق                   ة خاصة م ان كطریق ف الإذع ة لتكیی انید داعم ة كأس والتطور فى النظم المقارن

سى       انون الفرن دیلات الق ك  ٢٠١٦التعاقد، مع التطبیق على التعاقد الإلكترونى وتع م وذل

  -:فیما یلى

  الفرع الأول
  تطور وسائل التعاقد ومخاطرها تبرر  تكييف الإذعان 

  عاقدكطريقة خاصة من طرق الت
ن       تم ع د ی یستخدم المتعاقد الإلكترونى الإنترنت فى التعاقد، ونظرًا لأن ھذا التعاق

د، و ى بع د الإلكترون ائبین التعاق ین غ رم ب ل   یب یلة تواص ت أو أى وس لال الإنترن ن خ م

سفیة،         حدیثة، ویب  شروط التع ن ال ا م حیث رم فى الغالب بطریق الإذعان، ولن یخلو مطلقً

ن    إن المتعاقد یقع تحت    ضعف      ضعفین، الضعف الأول ضعف ناتج ع د، وال یلة التعاق وس

ان،    ق الإذع د بطری رام العق ن إب اتج ع انى ن نالث ور  وم ى تط د الإلكترون اطر التعاق  مخ

افى      م الك دم العل اطر ع د، ومخ یلة التعاق ل    وس د، وتجھی ل التعاق ور مح ة، وتط بالتقنی

ساع    ة ی ز التعاقدی ى المراك ل ف ر، والخل د الآخ م   المتعاق سفیة ل روط تع ى إدراج ش د عل

  .تناقش، وتحقق مصلحة القوى الذى قام بصیاغتھا منفردًا
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بنفس قواعد التعاقد  التعاقد الإلكتروني ولكن القانون المدنى المصرى یتعامل مع

د،     صوصیة التعاق اة خ ھ، دون مراع د وأركان رام العق روط إب ث ش ن حی دى، م التقلی

اطر ا    عوبة ومخ یلة، وص صوصیة الوس شروط     وخ شار ال ت، وانت ر الإنترن ل عب لتعام

ن      د م التعسفیة والغش والتحایل وإمكانیة اختراق خصوصیة وسریة البیانات، ولذلك لاب

ستخدم الإ  ة الم مانات  لحمای وفیر ض شار    ت ن انت ضلاً ع اطر، ف ذه المخ ن ھ ى م لكترون

ضمنھ  الدعایة والإعلانات المضللة في التعاقد الإلكتروني، وانتشار نماذج العقود          وما تت

ى،            ستخدم الإلكترون اء الم ة رض ى حقیق ؤثر عل سفیة، ت ب   من حیل وشروط تع ذلك یج  ل

ت  ر الإنترن ھ عب ى تعاملات ھ ف د  ، )١(حمایت دیات التعاق اول تح ى نتن ا یل   وفیم

ائلھ،    ور وس اطره وتط ى ومخ رق       الإلكترون ن ط ة م ان كطریق ف الإذع انید لتكیی كأس

  -:التعاقد

  الغصن الأول
  ى عشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقدالسند الثان

  )تطور وسائل التعاقد الإلكترونى يبرر هذا التكييف(
ة،         ارة الإلكترونی نظرا لزیادة مستخدمى الإنترنت فى التعامل، وانتشار حجم التج

ا      املات كمً م التع ادة حج داول، وزی ھولة الت الیف، وس ة التك سوق وقل م ال ساع حج وات

ضعیف ونوعًا، وارتفاع ى    قیمتھا، أصبح من الضرورى الحفاظ على حقوق المتعاقد ال ف

ر         تعاملاتھ الإلكترونیة؛ لذلك   ام أكث ى ضرورة وجود أحك د الإلكترون رام العق یستوجب إب

شاط      ة كن ارة الإلكترونی ى التج شجیع عل صادي  مرونة من أجل صیانة الحقوق، والت  اقت

                                                             
اربي      حداد العید، بحث    / د)١(   ؤتمر المغ الحمایة المدنیة و الجنائیة للمستھلك عبر شبكة الإنترنت، الم

 .م٢٠٠٩ اكتوبر ٢٧الأول حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، 
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ة إلكت بعد وبطریقة عن یضمن أو شخص بموجبھ یعرض ة  رونی ة  تأدی لعة  أو خدم ، )١(س

ان،                   ق الإذع ة بطری ود النمطی ھ العق رم ب ى تب لوب الت ن الأس والعقد الإلكترونى یقترب م

ة  و بكة مفتوح ر ش ول عب ع القب اب م اق الإیج اج اتف د نت د )٢(العق رام العق تم إب ، وی

ي ن      )٣(الإلكترون ا م ة وغیرھ رامج معلوماتی زة أو ب لال أجھ ن خ ة م ائل إلكترونی  بوس

رسائل بین الوسائط التقنیة التي تحمل بصورة تلقائیة أوامر التشغیل إلیھا، ویتم تبادل ال

ة    ات تعاقدی شئ التزام ا، وتُن ة إلكترونیً لفًا ومعالج دة س یغ مع دین، وص ، )٤("المتعاق

  .بسبب الوسیلة التي یبرم  بھا)٥(ویكتسب العقد الصفة الإلكترونیة

ن      وقامت فرنسا بصیاغة نموذج العقد الفر  د م ة والمعتم ارة الإلكترونی سي للتج ن

ة  ٣٠/٤/١٩٩٨غرفة التجارة والصناعة في باریس في       م، وكذا اللجنة القانونیة للجمعی

ي       ھ         )٦(م٤/٥/١٩٩٨الفرنسیة للتجارة والمبادلات ف ن التوجی ة م ادة الثانی ت الم ، وعرف

ي   صادر ف ي ال ایو م٢٠الأورب د الإ ١٩٩٧ م ة المتعاق نظم حمای ى ی ن لكترم، والت ى ع ون

القانون وبعد، وعرفت العقد الإلكترونى بأنھ العقد الذى یتم بواسطة وسیلة الإلكترونیة،    

الموحد للتجارة الإلكترونیة الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، لم    

یعرف العقد الإلكتروني، ولكنھ عرف الوسائل المستخدمة في إبرامھ كما أن ھذا القانون 
                                                             

كندریة،  الفكر دار الإلكتروني، العقد إبرام إبراھیم، ممدوح  خالد/د )١(  ،م١،٢٠٠٦ط  الجامعي، الإس
  .٢٨ ص

اھرة،              /  د )٢( ة، الق ب القانونی ت،  دار الكت ر الإنترن د عب د،  التعاق سن مجاھ م، ٢٠٠٢أسامة عبد الح
 .٣٩ص

ي ا   /  د )٣( ؤتمر العلم ت، الم ر الإنترن د عب شمري، التعاق مران ال ادل ش ة  ع انون، جامع ة الق لأول لكلی
 .٣٠٠م، ص٢٠٠٨ نوفمبر ٦ ٥القادسیة، من

 .٥١خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص / د  )٤(
 .١١م، ص ٢٠٠٨محمد امین الروحي، النظام القانوني للتحیكم الإلكتروني، / د  )٥(
ر     /  د )٦( د عب صوصیة التعاق د، خ سن مجاھ و الح امة أب انون    أس ؤتمر الق دم لم ث مق ت، بح الإنترن

 .م٢٠٠٠والكمبیوتر والإنترنت جامعة الإمارات العربیة، كلیة الشریعة والقانون
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یلة         توس اك وس ع في سرد وسائل إبرام العقد الإلكترونى بالإضافة إلى شبكة الإنترنت ھن

تم          أخرى منھا  الفاكس والتیلكس، و      ة ت املات تجاری ن مع ارة ع ة عب ارة الإلكترونی التج

ا        ا فیھ ة، بم ات الرقمی ل البیان ى معالجة ونق د عل ي تعتم ات والت راد والھیئ ل الأف ن قب م

ب لال ش ن خ صورة م صوت وال ي  ال ة، والت بكات مغلق ت أو ش ل الإانترن ة مث كات مفتوح

  .)١(تسمح بالدخول إلى الشبكات المفتوحة

رورة       ة، وض ى للحمای د الإلكترون ة المتعاق د حاج رة تؤك باب كثی اك أس   وھن

ة،    ادىء العام ویر المب ال      تط لال إرس ن خ ام م اب ع ھ إیج ب توجی ن للموج   ویمك

ب      الإیجاب عبر الإنترنت وباستخدام تقنیة الوی      أ الموج شبكة، ویلج ى ال ب الموجودة عل

خاص       ة الأش ى كاف اب إل ھ الإیج ة لتوجی ذه التقنی ى ھ ا  )٢(إل ھ إیجابً ن أن یوج   ، ویمك

ة أو    ائل التلیفونی نجر أو الرس واتس أو الماس ى أو ال د الإلكترون تخدام البری ا باس خاصً

تلكس   اكس أو ال مو    ...الف وح، وش ن وض اب م روط الإیج وافر ش ب أن تت خ، ویج ل، إل

ة،       شروط الجوھری ة ال اب  كاف ضمن الإیج زم، وأن یت د، وج د  وتحدی سم التعاق ویت

ذه            دات، وھ ن التعاق ره م ن غی زه ع ى تمی صائص الت ن الخ ة م ى بمجموع الإلكترون

ى      ور التقن ع التط ب م ة لتتناس د العام ویر القواع ضرورة تط ا ل ر دافعً صائص تعتب الخ

  -:، ومن ھذه الخصائصوالتعاقدى

رام الع -١ تم إب ائبین ی ین غ د وب ن بع ي ع د الإلكترون ى: ق ى، أى ف د حكم س عق  مجل

ن            ان ع صل الطرف د ینف وبوسائل اتصال تكنولوجیة حدیثة، وبالتالى فى ھذا التعاق

                                                             
زایري بلقاسم ودلوباشي علي، طبیعة التجارة الإلكترونیة وتطبیقاتھا المتعددة، المؤتمر العلمي /  د )١(

ة   ي التنمی ا ف ات ودورھ ا المعلوم اني لتكنولوجی سنوي الث وم  ال صاد والعل ة الاقت صادیة، كلی  الاقت
 .٣٦٠م، صفحة رقم ٢٠٠٢ مایو ٦الإداریة، جامعة الزیتونة 

انون،        / د )٢( ة الق ي الأول لكلی ؤتمر العلم  م، ٢٠٠٨عادل شمران الشمري، التعاقد عبر الإنترنت، الم
 .٣٥٠ص 
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تم      ث ی دین، حی ادي للمتعاق د الم دون التواج د ب رام العق تم إب بعض، وی ضھما ال بع

  . عرض المنتج ونموذج العقد متضمنًا الشروط

د      تستخدم الوسائط الإ   -٢ رام التعاق د إب ي بواسطة       : لكترونیة عن د الإلكترون تم التعاق ی

تم                د ی ذا التعاق یلة أخرى، وھ ون وأى وس تخدام  الإنترنت والتلیفزیون والتلیف باس

د، أو           ى نموذج العق ثلاً ف اب متم ل الإیج تقنیة حدیثة للاتصال عن بعد، من أجل نق

  .)١(نقل القبول من المتعاقد للمتعاقد الآخر

د   -٣ ي التعاق ب          الإلكترون ذلك یج ة، ل ر متوازن ة غی ز تعاقدی ین مراك تم ب ب ی ى الغال  ف

وى     ى المحت وازن ف ق الت ضعیف ولتحقی د ال ة المتعاق ة لحمای د خاص ع قواع وض

  . العقدى

ا    -٤ ھ إلكترونیً تم إثبات ي ی د الإلكترون ور   : العق رًا للتط رة، نظ عوبة كبی ل ص ذا یمث وھ

ش          ي، وانت د الإلكترون ائل التعاق ي وس د     المذھل ف و القواع دلیس وخل ش والت ار الغ

  .العامة من حلول لھذه المستجدات

ذلك   -٥ دولي، ول ابع ال سم بالط ت یت ق الإنترن ن طری تم ع ذى ی ي ال د الإلكترون التعاق

وانین خاصة         ثارت مشاكل تنازع القوانین وتحدید الاختصاص القضائى، وھناك ق

ل    حدیدتلزم الموجب في كل تعاقد أن یضمّن عرضھ ببیانات تتعلق بت صیتھ مث شخ

ى  دیم   اسم المنشأة وعنوانھا والبرید الإلكتروني، كما ألزم المستخدم الإلكترون بتق

  . بیانات التعریف بشخصیتھ

ة  -٦ رطریق ة   التعبی د العام ا للقواع ل وفق ى، الأص د الإلكترون ى التعاق ن الإرادة ف  ع

ى  یمكن التعبیر عن الإرادة بوسائل متعددة، ولم یشترط المشرع المصرى ا   لتقید ف

                                                             
  . ٢٨أسامة عبد الحسن مجاھد، مرجع سابق، ص/ د )١(
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ر          ھ سوى التعبی ب مع ى لا یتناس التعبیر بوسیلة معینة، ولكن فى التعاقد الإلكترون

ا       ائل أیً تقبال الرس الصریح، سواء أكان عن طریق البرید الإلكتروني وإرسال واس

ن                رًا صریحًا ع ر تعبی ت یعتب ر الإنترن ة عب ائل المتبادل ال الرس كان نوعھا، وإرس

ن ال ة، ویمك االإرادة بالكتاب ى المنتج د عل ع والتعاق ذه لمواق ت دخول لھ

 .)١(المعروضة

  الغصن الثانى
  السند الثالث عشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )تحديات ومخاطر الوسائل الإلكترونية فى التعاقد يبرر التكييف(
ك      یحاط التعاقد الإلكترونى بالكثیر من الخطورة والتحدیات، ویزید من خطورة ذل

ار               ال ن افتق ضلاً ع ول، ف اح القب ى مفت سھولة عل ضغط ب رة وبال  تعاقد أنھ یتم بسرعة كبی

ى    ستخدم الإلكترون ة     الم ع التقنی ل م ى التعام ة ف ارة الفنی اتي والمھ ویر المعلوم للتن

و          ة، فھ دعائم الإلكترونی ائط وال ق الوس الحدیثة، كما أن التعامل الإلكترونى یتم عن طری

ر  تاج إلى تطور فى المفاھیم والقواعد القانونیة، تعامل غیر ورقى، وھذا یح    وھناك الكثی

ارة     ة بالتج اطر المحیط م المخ ى ك رف عل ا التع ن خلالھ ن م ى یمك صائیات الت ن الإح م

ي   ى أمریك ستخدم إلكترون ین م تة ملای و س صاءات أن نح شیر الإح ث ت ة، حی الإلكترونی

ت،     بكة الإنترن ى ش ل عل ة التعام دلیس نتیج ة ت وا لعملی شراء  تعرض ل ال ع مقاب  ودف

  .)٢(باستخدام كروت ائتمانیة

                                                             
 .٩ن مجاھد، المرجع السابق، صأسامة أبو الحس/  د )١(
اطر                    / د )٢( ن مخ ستھلك م وق الم ة حق رح لحمای ار مقت وان إط ت عن ث تح ردى، بح ھ ك أحمد السید ط

 .٥١التجارة الإلكترونیة، كلیـة التجارةجامعة بنھا، ص



 

 

 

 

 

 ١١٨٦

صلحة    قونظرًا لأن التعا   د الإلكترونى ساھم فى تقلیص الحریة التعاقدیة، وحقق م

صالح         ق م اوض، وتحق دام التف سبقًا، وانع د م د مع وذج عق لال نم ن خ وى م الطرف الق

دة  نم ١٥٣/١ المادة المتعاقد القوى على حساب المتعاقد الضعیف، ولذلك جاءت  معاھ

اد  إنشاء ستھلك ف         الاتح ضعیف أو الم د ال ق المتعاق ى ح دت عل ى وأك لام  ىالأوروب  الإع

صالحھم         ة م ات لحمای ى تجمع ى      ، )١(والتعلم والتكتل ف ى ف د الإلكترون اطر التعاق ن مخ وم

مخاطر الدعایة والإعلان دون مراقبة فیتم الغش والتدلیس المرحلة السابقة على التعاقد 

ذا        وتسجیل بیانات    ة، وھ المتعاقد فى الدلیل الإلكترونى بناء على بیانات لا تخضع للرقاب

د    یزید من مخاطر التعاقد فضلاً عن اختراق البیانات والحسابات، و     صال المتعاق مجرد ات

ھ          ى لا دخل ل رامج الت ن الب د م ة العدی الإلكترونى بشبكة الإنترنت، یجد نفسھ فى مواجھ

تتتبع خطواتھ وتصنف رغباتھ واحتیاجاتھ وتتبع سلوكھ بھا، ولا یمكنھ السیطرة علیھا، 

  .)٢(وفقًا لأغراض تجاریة بحتة

ومن مخاطر الإنترنت أنھا شبكة مفتوحة ومن السھل الاتصال بھا، ومن الصعب       

ة       بحت عرض ة أص صال الحدیث ائل الات ا، ووس ریة بیاناتھ ى س ة عل ف المحافظ والمكل

ي،  عدم توافر حمایللتعطل والتوقف والتحكم، و  ة لجودة المنتجات محل التعامل الإلكترون

ة أو       ات المعیب شار المنتج رائھا انت ب ش ل طل ھ قب المعقود علی افى ب م الك دم العل وع

بعض،            ضھم ال دین بع ة المتعاق دم معرف المحظورة، كثرة صور الغش والتدلیس بسبب ع

ة ولكن من الممكن الآن اللجوء لوسیط في العلاقة العقدیة لیؤكد ھویة أطراف      ، )٣(العلاق
                                                             

ة   التمیمى علاء/محمد بن شدٌید الثقفى، د/ د  )١( ده، حمای ستھلك  عب ن  الم سفیة   م شروط التع ق  ال  وف
ام  ةٌ    أحك ة حمای ستھلك  تنظیم جمعیٌ سنة    الم سعودي ل ة ١٤٢٩ال شریعة     ه، دراس ة ال ة، مجل مقارن

 .ه١٤٣٧ م٢٠١٦والقانون، العدد الواحد والثلاثون، المجلد الأول، 
ى،      /  د )٢( ة الأول ر، الطبع دون ناش ى، ب د الإلكترون لامة، العق ز س د العزی ابر عب   ١٦م، ص٢٠٠٥ص

١٩. 
 org.arablaw.www. لتجارة الإلكترونیة، منشور على الموقعیونس عرب، مقال عن ا/  أ  )٣(
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وھناك من یرى أنھ من الراجح قبول الكتابة الإلكترونیة إذا توافرت شروطھا لتحل محل         

یس             م ل ن ث ة، وم ا ذات حجی انون لھ نص الق الكتابة الورقیة، طالما أن الأولى أصبحت ب

سجیلھ أو         د أو ت رام عق انون لإب ھ الق ھناك ما یمنع قانونًا من استیفاء الشكل الذى یتطلب

ذى        الاحتجا ؤدى الغرض ال ا ت ج بھ فى مواجھة الغیر من خلال الكتابة الإلكترونیة، طالم

شرع  رره الم د، أو أن     )١(ق ط الی ات بخ ض البیان ة بع شرع كتاب ب الم دما یتطل ن عن ، ولك

شكل                   ذا ال تیفاء ھ د لاس ق الوحی ى الطری ة ھ ة التقلیدی ون الكتاب دویًا فتك ع ی یكون التوقی
ا أن ا)٢( ة، طالم عوبة عملی ى ص ى  ھ ستند الإلكترون ى الم ة عل فى الحجی د أض انون ق لق

 أن التراضى فى )٣(والمستند التقلیدى من حیث الكتابة والتوقیع، ولذلك یرجح أحد الفقھ  

ة        التعاقد الإلكترونى یرجح وجود الإذعان، ولذلك یرى صاحب ھذا الرأى أن تحدید طبیع

ى  إذعان للعقد الإلكترونى من عدمھ یستوجب النظر فى طریقة        إبرام العقد، والتعرف عل

 .مدى سیطرة طرف على التعاقد

  الفرع الثانى
    م تبرر  ٢٠١٦تعديلات وعصرنة القانون المدنى الفرنسى   

  تكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد
م          ر رق ى الأم سى ف دنى الفرن اریخ  ٢١٦/١٣١جاءت تعدیلات القانون الم  ١٠ بت

ر   ادة  ٢٠١٦فبرای ا للم ك تطبیقً م   م، وذل انون رق ن الق ة م سنة ١٧٧الثامن م ٢٠١٥ ل

صرنة          ١٦/٢/٢٠١٥والمؤرخ بتاریخ    ى ضرورة تطویر وع ھ عل م، والذى تم التأكید فی
                                                             

ة   /  د )١( ارة الالكترونی ة للتج ة المدنی رة، الحمای ى زھ د المرس ى(محم د الإلكترون ات –العق  الإثب
 .٦٢م، ص٢٠٠٨الأولى،، دار النھضة العربیة، الطبعة ) المستھلك الإلكترونى الإلكترونى

 .٦٣محمد المرسى زھرة ، المرجع السابق، ص/  د )٢(
ضة         /  د )٣( ى، دار النھ د الإلكترون ى العق ن الإرادة ف ر ع رحمن، التعبی د ال دى عب د حم خال

 .٤٧م، ص٢٠٠٦العربیة،
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اءت     ة، وج ال الداخلی ضائیة والأعم راءات الق سیط الإج رورة تب ذلك ض انون، وك الق

دیل       ى تع صل إل اب   ٣٥٠تعدیلات قانون العقود والالتزامات الفرنسى لت شمل الكت ادة ت   م

ى      م، ١/١٠/٢٠١٦الثالث الخاص بالقانون المدنى، وھذه التعدیلات دخلت حیز التنفیذ ف

ة      ادىء القانونی وركز أمر التكلیف بتطویر القانون المدنى التأكید على مجموعة من المب

ان،      لبیات الإذع العصریة، مع تبسیط الإجراءات، ومن أبرز ھذه التعدیلات التى تكافح س

  -:یف مما ینتج عنھا من شروط تعسفیة ما یلىوتحمى المتعاقد الضع

  الغصن الأول
  السند الرابع عشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )تنظيم المشرع الفرنسى حسن النية والإعلام فى مرحلة التفاوض(
ام         ى ع یم  ٢٠١٦من أبرز مستحدثات التنظیم المدنى الفرنسى بعد تعدیلھ ف م تنظ

اوض وفقً ة التف ادة مرحل ھ الم ا قررت د١١٠٤ا لم وم الجدی ن المرس رورة )١( م ن ض  م

د        م یع توافر حسن النیة في مرحلة التفاوض على العقد وإلى حین تنفیذه، وحسن النیة ل

ادة     ى الم ة ف سن النی سألة ح م م ا نظ د، كم ذ العق ى تنفی صرًا عل ت )٢(١١١٢مقت ، وتبن

ر مم  سى الكثی ات الفرن ود والالتزام انون العق دیلات ق ة تع ام محكم ھ أحك تقرت علی ا اس

تقرار           ن والاس ق الأم دى، ویحق ضمون العق ى الم النقض الفرنسیة، بما یحقق التوازن ف

  .القانونى، ویعتبر أكثر ملائمة للتطور الاقتصادى والفنى والمعلوماتى وأكثر عدالة

                                                             
(1)   Art 1104 “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi, Cette disposition est d'ordre public”. 
(2)  Art. 1112’’L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 

précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux 
exigences de la bonne foi.’’ 
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دم         وجاءت أھم التعدیلات لمحاربة سلبیات الإذعان كطریقة من طرق التعاقد، وھ

رة ا لبیات       فك ة س ة لمكافح دابیر اللازم ن الت ر م دیلات الكثی ت التع د، وتبن ان كعق لإذع

ان،    ق الإذع د بطری رام التعاق ى إب ة عل سلبیة المترتب ار ال ن الآث ف م ان أو التخفی الإذع

التزام     وعلى الأخص فى التعاقد الإلكترونى وعقود الاستھلاك، فنظمت مبدأ حسن النیة ك

الإعلام       قانونى ونظمت التفاوض كمرحلة    ت ب  ھامة وضروریة من مراحل التعاقد، وألزم

ان،          د بالإذع ى ظل التعاق ل ف والتبصیر والسریة فى مرحلة التفاوض، كمرحلة كانت تھم

  . وركزت على تحقیق التوازن فى المحتوى والمضمون العقدى

الإلزام بحسن النية فى مرحلة التفاوض فى تعديلات القانون الفرنـسى  : ًأولا
  م٢٠١٦
دنى             من انون الم دیلات الق ى تع ا ف د علیھ م التأكی  أھم الالتزامات القانونیة التى ت

سن              ٢٠١٦الفرنسى عام    زم بح اوض، والالت ة التف ى مرحل ة ف سن النی دأ ح م الإلزام بمب

شرع        تم الم ذلك اھ اوض، ول اء التف د إنھ د وبع ذ العق اء تنفی اوض وأثن د التف ة عن النی

سفیة،       بالالتزام بالإعلام والتبصیر، واھت    شروط التع م بمبدأ حسن النیة واھتم بمكافحة ال

ن     ر ع ض النظ د، بغ د التعاق وى عن د الق سف المتعاق ن تع ضعیف م د ال ة المتعاق وحمای

  .وسیلة التعاقد عادیة أم إلكترونیة

اوض؛ لأن          د التف ة عن سن النی دأ ح انونى بمب زام ق ع الت ى وض سبب ف وال

نقض     المفاوضات أصبحت مرحلة جوھریة فى إعداد مع     ة ال تقرت محكم ود، واس ظم العق

ى     ب عل انوى، ویترت زام ق اوض الت ة التف ى مرحل ة ف سن النی ار ح ى اعتب سیة عل الفرن

د ومراحل               ة للتعاق ى المراحل التمھیدی ة ف سن النی دأ ح زام بمب التفاوض بحسن نیة والت

سود    ا ی رًا لم سى نظ شرع الفرن د للم ذا یحم دى، وھ وازن العق ق الت د، لتحقی ذ العق تنفی

ع     د قط ى بع ة حت سن النی زام بح د الالت ا یم ة، كم وء نی ن س د م رام التعاق اوض وإب التف
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یم              م تنظ م ت ن ث ا وم صاح عنھ اوض أو الإف ى أسرار التف اظ عل ك بالحف ات وذل المفاوض

  .الالتزام بالسریة فى مرحلة التفاوض

ادة   اءت الم دیلات  ١١٠٤وج ن تع سى ٢٠١٦ م انون الفرن ى  )١(م للق د عل  لتأك

وا رورة ت شرع    ض ر الم ذه، واعتب د تنفی د وعن ى العق اوض عل د التف ة عن سن النی فر ح

ام،                ام الع ن النظ د م ذ العق د تنفی اوض وعن اء التف ة أثن الفرنسى الالتزام بمبدأ حسن النی

ا             ام وفقً ام الع ع النظ افى م ردة یتن سبقة أو منف ة م شروط بطریق وبناء علیھ یعد وضع ال

ضمن المح   د تت ك عن سى وذل انون الفرن زة    للق ق می سفیة تحق روطًا تع دى ش وى العق ت

 ١١١٢مجحفة للمتعاقد الضعیف، وتم التأكید على مبدأ التفاوض بحسن النیة فى المادة 

دأ              ع مب ق م ا یتواف اوض إلا بم ن التف سحاب م مع التأكید على عدم إنھاء التفاوض والان

سن  ، )٢(حسن النیة ووفقًا لأسباب معقولة  زام بح د   ونظم المشرع الفرنسى الت ة بقواع  نی

اوض           ة التف ى مرحل انونى ف التزام ق قانونیة أمره وجعلھا من النظام العام، وتم تنظیمھ ك

ات     ١١٠٤على العقد ومرحلة تنفیذ العقد، وذلك وفقًا للمادة       ود والتزام انون العق ن ق  م

ث    نھج حی ذا ال ن ھ ة ع سن النی دأ ح زى لمب شرع الإنجلی یم الم ف تنظ سى، ویختل الفرن

اوض دون      مازال لا یتق   رك التف د ت م یقی اوض، ول ید بالالتزام بحسن النیة فى مرحلة التف

ن      سحاب م ن الان زى یمك انونى الإنجلی ام الق ل النظ ى ظ ھ ف اء علی شروع، وبن رر م مب

سن        ى أن ح ك إل ى ذل ستند ف اوض، وی ع التف سبب قط سئولیة ب اوض دون م ة التف مرحل

ھ           ا أن نفس، كم اطن ال ى ب ى ف وى أو داخل ر معن ة أم اوض     النی زام أطراف التف صعب إل ی

                                                             
(1) Art 1104 ‘’ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi. '' Cette disposition est d'ordre public”. 
(2) Art. 1112”L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 

précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux 
exigences de la bonne foi” . 
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والالتزام بحسن النیة بحسن النیة أثناء التفاوض باعتباره التزام أخلاقى یتعلق بالنوایا، 

سرع     فى مرحلة التفاوض یكفل صحة التراضى، كما أن التفاوض یكفل التروى وعدم الت

زام بال              اوض الت ة التف ى مرحل ة ف سن نی زام بح ن الالت رع ع اون  قبل إبرام العقد، ویتف تع

سریة وضرورة              زام بال سى الالت والتزام بالسریة والالتزام بالإعلام، ونظم المشرع الفرن

لال             ن خ اوض م اء التف ا أثن م التعرف علیھ ى ت ات الت ى الأسرار والمعلوم المحافظة عل

ادة      ى الم ك ف سریة وذل زام بال یم الالت د    ،١١١٢/٢تنظ ا للقواع سئولاً وفقً ون م ث یك  حی

ستخد   ن ی ل م ة ك بة  العام ا بمناس صول علیھ م الح ریة ت ة س شى دون إذن معلوم م أو یف

  .)١(التفاوض

ثانيا
ً

  م٢٠١٦الإلزام بالإعلام فى مرحلة التفاوض من تعديلات القانون الفرنسى  :

ادة       ى الم سى ف دنى     ١١١٢نظم المشرع الفرن انون الم دیلات الق ن تع م ٢٠١٦ م

ن  أن یكون اقتراح التفاوض أو السیر فى التفاوض أو قط  ع التفاوض كمرحلة تمھیدیة م

م     ة، ونظ سن النی ضیات ح ع مقت ق م ة، ویتف سم بالحری ب أن یت د یج رام العق ل إب مراح

ادة         ى الم انونى ف التزام ق الإعلام ك زام ب سى الالت شرع الفرن ل  ١١١٢/١الم ك لك  وذل

د         ضمون العق لة مباشرة بم ة وص ل طرف      )٢(معلومة لھا أھمی دیم ك دف تق لام یھ ، والإع

ن           البیانات   ھ ع ى ماعرفت ب ف ل مایرغ الصحیحة عن التعاقد، وتبصیر المتعاقد الآخر  بك

ى             ى المحافظة عل التعاقد وما یحتویھ من التعاقد من مخاطر أو سلبیات وإیجابیات، وتبن

رام                 ة لإب ى المراحل التمھیدی الإعلام ف زام ب اج الالت ا كنت تم التعرف علیھ ى ی الأسرار الت

  .العقد
                                                             

، منشورات ١٢٣١/٧ إلى ١١٠٠محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسى الجدید، المواد من     / د )١(
 .٣٦م، ص٢٠١٨الحلبى الحقوقیة، 

، منشورات ١٢٣١/٧ إلى ١١٠٠محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسى الجدید، المواد من / د  )٢(
 .٣٤م، ص٢٠١٨الحلبى الحقوقیة، 
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ادة   م و ٢٠١٦وجاءت ضمن تعدیلات     سي    ١١١٢/١فى الم شرع الفرن یم الم  تنظ

الالتزام بالإعلام ولم یجیز وضع حدود لھذا الالتزام ولا تقییده كما لا یحق لھم استبعاده، 

ات             سبة للإثب ا، وبالن وب الرض ا لعی د وفقً لان العق زام بط ذا الالت ویترتب على الإخلال بھ

د  ، مالمضرور یثبت التزام المتعاقد الآخر بالإعلا  فإن   وفي المقابل یتعین على ھذا المتعاق

  .الأخیر إثبات قیامھ بالالتزام

ق     رم بطری ى تب ود الت ى العق ة ف ز العقدی ى المراك وازن ف دم الت ن ع ة م والحمای

سى   الإذعان ترتب علیھ توجھ التشریعات الحدیثة وخاصة تعدیلات القانون المدنى الفرن

ویر  أجل  من رفالمحت بالإعلام على الالتزام فرض م إلى٢٠١٦ ستھلك  إرادة تن ل   الم قب

رام  د،  إب ق  العق ساواة  لتحقی ة  الم ین  العقدی ھ؛ لأن الطرف   ب ضعیف معرض   طرفی  ال

  .القوي من جانب الطرف للاستغلال

سي یحرص             ضاء الفرن ل الق ة جع ز التعاقدی ونظرًا للتطورات والتغییر فى المراك

د      ستمر    على التركیز على مضمون أو محتوى العقد، ومن أبرز ال ذلك، التطور الم وافع ل

لطان الإرادة          دي وس ر التقلی ي ظل الفك في الجانب الاقتصادى والتقني، مما جعل العقد ف

غیر قادر على تحقیق التوازن بین المتعاقدین، حیث أصبح أحد المتعاقدین خاضع للآخر 

ستحدثات      )١(بسبب الخلل التقني أو الاقتصادى   ى م سى ف شرع الفرن رًا لحرص الم  ، ونظ

زام        ن الالت د فرض مجموعة م القانون المدنى على محتوى العقد أو عدالة شروط التعاق

زام         اوض والإل ة التف یم مرحل اوض وتنظ ة التف ى مرحل ة ف سن النی زام بح ا الت ن أھمھ  م

 .)٢(بالإعلام والتبصیر

                                                             
(1) Alex Weili  ،FrançoisTerré  ،op. cit  ،p.396. 
(2) philippe Malaurie  ،Laurent Aynés  ،les obligations ،op . cit  ،p. 353. 
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وحاول القضاء الفرنسي على أثر تفشي ظاھرة اللامساواة في العلاقات العقدیة،       

ة         بسبب التطور  ن الأمان دراً م ل ق ة تكف ائل فعّال د وس ة، أن یج ات الاقتصادیة والاجتماعی

ى             سعون إل ذین ی دین ال اح بعض المتعاق بح جم أنھا ك ن ش في العملیة العقدیة، ویكون م

ساب الطرف           ى ح رة عل الإفادة من وضعھم المتمیز بسبب ما یملكونھ من معلومات وخب

اس  الآخر الأقل معرفة وخبرة، ونظرًا للتطور       الاقتصادى والمعلوماتى والإلكترونى بالقی

ى           ستخدم ف دة ت بالوضع عند تنظیم التقنین المدني الفرنسي، ونشأت وسائل وآلیات جدی

ى ظل                ى الأخص ف ة، وعل ادىء التقلیدی إبرام التعاقد والحث علیھ كان لازمًا لتعدیل المب

ین ال    اتى ب ل المعلوم ل الخل ى ظ ة، وف ز التعاقدی ى المراك ل ف دم الخل اك ع دین، فھن متعاق

م         دم العل رة وع دم الخب نقض    )١(توازن في العلاقة العقدیة ینتج من ع ة ال ضت محكم ، وق

صیر           إعلام وتب زم ب صح أى یلت ھ أن ین دات علی ي التعاق ي ف ى أن المھن سیة عل الفرن

یاء                  ة الأش ة لنوعی سلبیات الملازم ى ال ھ إل ت انتباھ ات ولف المستخدم، ویزوده بالمعلوم

، ویمكن الاستفادة من ھذا الحكم فى مجال الأجھزة الرقمیة وما تتضمنھا       )٢(ھاالتى یقتنی 

ت          رد تح ل الف ن أن تجع ى یمك ستخدم الإلكترون ى الم ورة عل شكل خط ات ت ن تطبیق م

ي          سفیة، الت شرط التع دیل ال المراقبة الدائمة، القضاء الفرنسي استفاد من سلطتھ في تع

ضعیف  تعطي لأحد المتعاقدین فائدة مفرطة على    حساب الطرف الآخر، لحمایة الطرف ال

أن       سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك ق صادیة ول ھ الاقت ي قدرت ستغل المھن دما ی عن

ع           ھ وجمی ى حیات ؤمن عل یارة ان ی ار س الشرط الذي یفرض على المستأجر في عقد إیج

                                                             
دارات         / د )١( ي للإص ب الفن ع، المكت شيء المبی حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة لل

 .٥٣م، ص١٩٩٩القانونیة،
ن  ٧٥، ص٨٢، رقم 1م، النشرة المدنیة١٩٨٥نقض،  الغرفة المدنیة الأولى في محكمة ال    )٢( ، نقلاً م

 .٣ حاشیة ٧٤جاك غستان، مفاعیل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص
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و            شمل الق ي ت سیارة والت صیب ال ي ت ة المخاطر مثل الفقدان أو أي نوع من الحوادث الت

  .)١(القاھرة والحوادث العرضیة یعتبر شرطًا تعسفیًا

  الغصن الثانى
  السند الرابع عشر لتكييف الإذعان كطريقة من طرق التعاقد

  )حرص المشرع الفرنسى على الحرية التعاقدية وتوازن المحتوى العقدى(
د            انون الم دیلات الق ى تع ا ف د علیھ م التأكی ى ت ة الت ادىء القانونی نى من أھم المب

ام  سى ع ز  ٢٠١٦الفرن ل، والتركی سبب والمح ن ال اء رك ة، وإلغ ة التعاقدی دأ الحری م مب

دد       على توازن المضمون العقدى، والاھتمام بالمحتوى التعاقدى وشروط التعاقد التى تح

  .حقوق والتزامات المتعاقدین

ث     )٢(من التعدیل الجدید  ١١٠٢ولذلك نظمت المادة     ة حی  الحریة والعدالة التعاقدی

ل             ع تفعی ار، م إنھ من حق كل شخص وفقًا لھذه المادة أن یتعاقد أو لا یتعاقد مع من یخت

سلبى،             ول ال ة القب دوره فى تحدید المضمون العقدى، وھذه المادة تقف حائل فى مواجھ

ادة          د الم والتسلیم بالشروط المترتب على الضعف التعاقدى والظروف الاقتصادیة، وتؤك

 على أن  قیمة العقود تكون من قیمة القانون وذلك بالنسبة )٣( من التعدیل الجدید ١١٠٣

                                                             
(1)  Civ.1 re 17mars 1998.Bull.civ.1،n11 ،Dalloz  ،2003 ، p.940. 
(2) Art. 1102’’ Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de 

choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du 
contrat dans les limites fixées par la loi.‘’ 

(3)  Art 1103 ‘’ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faits. ‘’ 



 

 

 

 

 

 ١١٩٥

 من التعدیل الجدید التفاوض على العقود بحسن ١١٠٤وتفرض المادة )١(للذین أنشؤوھا

ذھا            د تنفی ھ وعن د إبرام ود وعن ى العق اوض عل د التف نیة وكذلك الالتزام بحسن النیة عن

لمبادئ الأساسیة اللازمة لتحقیق التوازن واعتبر ھذا الحكم من النظام العام، لأنھ یدعم ا

ضمونھ        د أو م یاغة العق رة ص العقدى والعدالة التعاقدیة ومبدأ سلطان الإرادة، وحلت فك

ادة             ى الم شرع  ف ترط الم ث اش ون  ١١٢٨محل ركن المحل أو موضوع العقد، حی  أن یك

عى          د، وس ة للتعاق ى، وأھلی اء حقیق ن رض ابع ع د، ون شروع ومؤك د م ضمون العق م

ضعیف    ٢٠١٦م من تعدیلات ١١٤٣المشرع الفرنسى فى المادة     د ال ة المتعاق م فى حمای

ن    اتج ع طرار الن ر الاض ذلك یعتب غط، ول ت ض سفیة تح روط تع ول ش ضطر لقب دما ی عن

ن             ب م ل كعی ة، ویعام زة مجحف ك می ى ذل ب عل راه إذا ترت د إك الظروف المحیطة بالتعاق

ادة  ا للم وب الإرادة وفقً دی١١٤٣عی ن التع ضطر أو  )٢(ل م د الم ق للمتعاق م یح ن ث ، وم

د            ت للتعاق ى دفع المذعن أن یطالب بإبطال العقد، باعتبار أن ھذه الظروف المحیطة والت

  .مع الاضطرار تعد إكراه وتعامل كعیب للإرادة

دیلات     ا لتع سى وفقً دنى الفرن انون الم ستجدات الق ن م سماح  ٢٠١٦وم م ال

ى  اء عل د، بن ى العق دخل ف ي بالت رفینللقاض د الط ب أح ھ أو ، طل د وتعدیل ة العق لمراجع

ذلك     ة، ول روف طارئ دوث ظ د ح ھ عن ادة  إنھائ اءت الم د ١١٩٥ج دیل الجدی ن التع  )٣( م
                                                             

، منشورات ١٢٣١/٧ إلى ١١٠٠د، المواد من محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسى الجدی/ د  )١(
 .٢٩م، ص٢٠١٨الحلبى الحقوقیة، 

(2) Art 1143 ‘’ Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état 
de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui 
un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle 
contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.  

(3) Art 1195 ‘’ …... A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge 
peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la 
date et aux conditions qu'il fixe. ‘’ 



 

 

 

 

 

 ١١٩٦

لتسمح بتدخل القاضى كطرف ثالث فى العقد عند حدوث ظروف طارئة وتوسیع مجالات       

ھ      د وتعدیل ة العق ة مراجع ن إمكانی سى م شرع الفرن ھ  الم ث مكن ى، حی دخل القاض أو ت

ھ،  ى   إنھائ اظ عل ى الحف اظ عل سكھ بالحف سى وتم شرع الفرن ى الم ى تبن د عل ذا یؤك وھ

و         سعى نح ر وال ذا الفك ع ھ ق م ة، ویتف دوث ظروف طارئ د ح ى عن دى حت وازن العق الت

ود       سفیة المدرجة ضمن العق تحقیق التوازن العقدى، ضرورة التخلص من الشروط التع

  . ا مجحفة لمتعاقد سیىء النیةالتى تتم بطریق الإذعان لأنھا تحقق مزای

ى   سى ف انون الفرن دیلات الق ت تع ق  ٢٠١٦وعرف ن تواف ارة ع ھ عب د بأن م العق
ى       ن ینظر إل إراداتین أو أكثر حول إنشاء أو تعدیل أو نقل أو إنھاء الالتزامات، وھناك م

یسعى كل متعاقد العقد على أن وسیلة لتوفیق المصالح المتعارضة حول موضوع معین،   
ھ صراعًا حول           إلى ت  ى خلف حقیق مصالحھ على حساب المتعاقد الآخر، أى أن العقد یخف

د وع العق ھ أداة   )١(موض ى أن د عل ى العق ر إل ن ینظ اك م ر ھن ب الآخ ى الجان ن عل ، ولك
وم   )٢(للتعاون ونتاج للثقة المتبادلة بین المتعاقدین لتحقیق مصالح مشتركة       دما یق ، وعن

ع          فإنھ یحتاج إلى  العقد على الثقة   ق م ذه، ولا یتف د تنفی اوض وعن د التف ة عن سن النی ح
صالحھ             ق كامل م ا یحق العدالة استئثار أحد طرفي العقد بفائدة العقد ووضع شروطھ بم

ة                  ع العدال افى م دى یتن ضعف التعاق تغلالاً لل د اس ذا یع ، )٣(على حساب المتعاقد الآخر فھ
ة وتعز         ة العقدی ق العدال سى لتحقی دیل الفرن اء التع ب     ولذلك ج انوني للجان ز الق ز المرك ی

                                                             
(1)  Philippe Malaure  ،Laurent Aynés،les contrats،op.cit  ،p.199. 
(2)  Mestre  ( Jacques) ،L évolution du Contrat en droit privé Français in 

Lévolution contemparaine du droit des contrats ،journées Savatier  ،P 
.M .F .1985 ، p .511. 

 .٢١١حسام الدین كامل الأھواني، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص/ د  )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٩٧

د  في كركن  مدنى فرنسى السبب١١٢٨  المادة ، وألغت)١(الأضعف في العقد ن   العق ورك
ضمون        العقد صحة المحل أصبحت أساسیات دین وم ة المتعاق اق الأطراف وأھلی ى اتف ھ

ى             تعاقدى متوازن،    ببًا ف ان س ى ك ع الرقم ى المجتم اتى ف والتفاوت الاقتصادى والمعلوم
ون            اتساع   دما یك ى عن د الإلكترون شمل التعاق ان لی ق الإذع رم بطری ى تب نطاق العقود الت

ر      د الآخ طرار المتعاق ي، واض صادي ومعرف وق اقت ن تف ة ع سبقة ناتج روط م اك ش ھن
لإبرام العقد فى ظل ھذه  ظروف خاصة بھ والانضمام الفوري دون تفاوض أو مناقشات      

د   رام العق سبق إب وازن    )٢(ت دم الت ل ع ى ظ ضاء     ، وف ى الق ة، تبن ز التعاقدی ى المراك ف
تغلال       ن اس اتج ع دى والن ضمون العق ى الم وازن ف ق الت ائل لتحقی ن الوس ة م مجموع
ل           د الآخر الأق ساب المتعاق ى ح صادى عل الطرف القوى تفوقھ الفنى والمعلوماتى والاقت

  .)٣(معرفة وخبرة

م متطور ل        ة   والتعدیلات السابقة فى القانون الفرنسى كانت نتاج فھ د العام لقواع
یتناسب مع الواقع ولا یعزل القانون عن الواقع وتطوراتھ أو متغیراتھ، والفھم المتطور       
ع        ب م ضائیة تتناس ادىء ق ع مب لطاتھ، ووض یع س ضاء وتوس دعم الق دى إلا ب ن یج ل
الأخص             ضعیف، وب ى ال د الإلكترون ر للمتعاق التطور فى القواعد العامة، لتوفر حمایة أكب

سیطرة         فى ظل ركود تشر    رًا ل ة، نظ ة جدی وفر حمای ائى ی انون حم یعى یمنع خروج أى ق
اق   أصحاب المصالح على التمثیل النیابى، و   ن نط الفھم المتطور للقواعد العامة یوسع م

دم            دنى ق شرع الم د أن الم اص، ونعتق ھٍ خ ى بوج د الإلكترون ام وللمتعاق الحمایة بوجھٍ ع
                                                             

(1) Report to the President of the Republic on regulation nr 2016–131 
(Rapport au President de la Republiquerelatif a l’ordonnance no 2016–
131), JUSC1522466P, Journal Officiel, 11 February 2016. 

سابق، ص    / د  )٢( ع ال د، المرج ى التعاق ع    / ، ود١٠٣مصطفى الجمال، السعي إل دي، المرج ھ المھ نزی
 .٦٨ ٦٧السابق، ص

(3) Henri et Léon،Jean Mazeud François chabas  ،op .cit  ،p .316. 
 .٤٨سھیر منتصر، المرجع السابق، ص/ ود



 

 

 

 

 

 ١١٩٨

لطاتھ،     اق س ن نط ع م ضاء ووس افى للق دعم الك دیل   ال لطة تع ى س ى للقاض ث أعط حی
ة        انون، لحمای ا الق ى یقررھ باب الت ا للأس د، وفق سخ العق ال وف ل وإبط سیر وتكمی وتف
د       ى وقواع انون الطبیع ادىء الق ى مب ادًا عل ة واعتم ق العدال دى وتحقی ضعف التعاق ال

  .العدالة

 والفكر المتطور للقواعد العامة یكفى لتوفیر الحمایة للطرف الضعیف، ولكن ھذا    
د التطویر،            ذه القواع ة، وأن ھ د العام ى القواع ان النظر ف ة وإمع یتطلب القراءة المتأنی
ل      ن عوام د م ا العدی ین طیاتھ ل ب ا تحم دة وإنم ست جام ة، ولی ست مقدس صوص لی فالن

ادات   و، )١(وبذور تطویرھا لمواجھة المستجدات    ذه الاجتھ نعتقد ضرورة دعم القضاء لھ
د     وتطبیقھا، لكى نستطیع أن نوفر   ام والمتعاق شكل ع ضعیف ب الحمایة الكافیة للمتعاقد ال

ة               د العام ضمن القواع ة، وتت ى ظل التطورات الحدیث صوص ف الإلكترونى على وجھ الخ
ق        ن أن  تحق ى یمك دى، والت ضعف التعاق العدید من القواعد التى تشكل وسائل لحمایة ال

ة ا      ا نظری ن أمثلتھ م    التوازن فى المضمون العقدى بل وتضمنھ، وم ام العل ان، وأحك لإذع
  .إلخ....الكافى بالمبیع ، ومبدأ حسن النیة، ومبدأ الإعلام والتبصیر

  تم بحمد االله

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ))٢(وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ(....

 صدق االله العظیم

                                                             
ى        حسام الدین كامل الأھوانى ، حمایة المستھلك فى    /  د  )١( دم ف ث مق د، بح ة للعق ة العام ار النظری  إط

ندوة حمایة المستھلك فى الشریعة والقانون التى نظمتھا، كلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات 
 .١م، ص١٩٩٨ دیسمبر ٧ ٦العربیة المتحدة ،فى الفترة من 

 . سورة یونس١٠ الآیة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١١٩٩

  الخلاصة والمقترحات
ھ         تدور فكرة البحث حول السعى     ى أن وم عل ان، یق دیث للإذع ف ح  نحو تبنى تكیی

سفیة،        ا شروطًا تع طریقة خاصة من طرق إبرام العقود، تستحق الحمایة إذا ترتب علیھ
ف               ى حول تكیی لاف الفقھ ان، وعرض الخ سفیة، والإذع لذلك تم التعریف بالشروط التع

ا لتب           تناد إلیھ دیث    الإذعان، مع تقدیم العدید من الأسباب التى یمكن الاس ف الح ى التكیی ن
ق   ١٤٩للإذعان، منھا أن ھذا التكییف یتفق مع صریح نص المادة   صرى، ویتف  مدنى م

ة   دة ونزاھ ع حی ق م ة، ویتف ة التعاقدی لطان الإرادة والحری ن س ة م ادىء العام ع المب م
ان                 ة الإذع ن نظری ل م سفیة، ویُفع شروط التع ن ال المشرع، ویوسع من نطاق الحمایة م

ة م  ة حمائی دات،    كنظری ائل التعاق ى وس ورات ف ع التط ق م سفیة، ویتف شروط التع ن ال
  .م٢٠١٦ومستجدات القانون المدنى الفرنسى، وتعدیلات عام 

اق           والھدف من تبنى تكییف الإذعان كطریقة خاصة من طرق التعاقد؛ توسیع نط
ا أن    ة، طالم ة العقدی دى والعدال وازن العق ق الت سفیة، وتحقی شروط التع ن ال ة م الحمای

دخل        ا لعقد أو الشرط قد تم التسلیم بھ دون مناقشة، وتوسیع دور القضاء فى العقد، والت
ذعن،           صلحة الم د لم سیر العق  وخاصة  لتعدیل الشرط التعسفى وإعفاء المذعن منھ، وتف

ة         أن   ن الناحی ا م صعب توافرھ ضوابط ی ان ب ق الإذع تقیید حمایة العقود التى تبرم بطری
ة،        الواقعیة وذلك وفقًا للنظری    سلعة أو الخدم ام، وضرورة ال ة العقدیة المقیدة بإیجاب ع

ى            سارعة ف ع التطوارت المت ب م دودة، لا یتناس سة مح واحتكار فعلى أو قانونى أو مناف
ن      ة م صوص الحمائی ا، وتعطل الن ان أھمیتھ ة الإذع د نظری ود تفق ذه القی ع، وھ المجتم

  الشروط التعسفیة للعقود التى تبرم بطریق الإذعان

یط             وتوص ا یح ع م ب م ة تتناس ة بطریق د العام ى القواع لنا إلى ضرورة التفكیر ف
ى           ة للقاض سلطة التقدیری یع ال المجتمع المصرى من تطورات وتغییرات، وضرورة توس
اك                ون ھن دما یك دى، وخاصة عن ضمون العق ى الم وازن ف ة والت لتحقیق العدالة التعاقدی



 

 

 

 

 

 ١٢٠٠

ى  خلل فى المراكز التعاقدیة من الناحیة الاقتصاد       یة أو الفنیة أو المھنیة أو التقنیة، وتبن
شمل           سفیة سوف ت الإذعان كطریقة من طرق التعاقد، یعنى أن الحمایة من الشروط التع
د        ا التعاق م بھ ى ت یلة الت ن الوس ر ع ة بغض النظ ذه الطریق رم بھ رط أب د وأى ش أى عق

ا   ...ونوع العقد سواء أكان عقد بیع أو عمل أو تأمین أو نقل أو استھلاك    رح م إلخ، ونقت
  :یلى

ا       -١ ن طبیعتھ ل م ة تٌفع ریحة وقاطع صوص ص ان بن ة الإذع دي لنظری یم ج تنظ
ة      ان كطریق ى الإذع د، أو تبن ائل التعاق ى وس ور ف ع التط ب م ة، وتتناس الحمائی
سفیة،         روط تع ا ش ب علیھ ة إذا ترت ستحق الحمای د، ت رق التعاق ن ط ة م خاص

ى المت    ى تحم ة الت صوص الحمائی ن الن تفادة م شروط   للاس ن ال ذعن م د الم عاق
 . مدنى مصرى١٥١/٢ و١٤٩التعسفیة فى المادتین 

رم     -٢ ى تب ود الت ل العق ى ك د إل سفیة لتمت شروط التع ن ال ة م اق الحمای یع نط توس
اطره،          ھ ومخ ى وتحدیدات د الإلكترون ل التعاق ى ظ ة ف ان، وخاص ق الإذع بطری

ائل الإلكترونیة، وخاصة أن غالبیة التعاقدات تبرم بھذه الطریقة وباستخدام الوس
 .ویجب أن ینظم المشرع الخلل فى المراكز التعاقدیة بقواعد خاصة جدیة

ى    -٣ ى ف ل دور القاض شرع      تتفعی وة بالم ود، أس ى العق دى ف وازن العق ق الت حقی
ریحة،         صوص ص صیر بن الإعلام والتب زام ب اوض والالت یم التف سى وتنظ الفرن

ى ا       دى، وخاصة ف ضمون العق ق     والتركیز على توازن الم رم بطری ى تب ود الت لعق
 .الإذعان ویترتب علیھا شروطًا تعسفیة

دنى؛        -٤ انون الم صرنة وتطویر الق سى وع تبنى المشرع المصرى نھج الفكر الفرن
ن          ة، والأم حتى ینال القانون المصرى مكانتھ المتقدمة ویحقق الاستقرار والعدال

  .القانونى



 

 

 

 

 

 ١٢٠١

  المراجع العامة
ى  أسامة شوقي الملیجي، استخدام   / د -١ مستخرجات التقنیات العلمیة الحدیثة وأثره عل

  .م٢٠٠٠قواعد الإثبات المدني، دار النھضة العربیة، 

ة،        / د -٢ أسامة أبو الحسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، دار النھضة العربی

  .م٢٠٠٣

ة        /د -٣ ة التكنولوجی دابیر الحمای تخدام ت اءة اس د، إس د مجاھ سن أحم و الح امة أب أس

  .م٢٠٠٩لرقمیة، دار النھضة العربیة، للمصنفات ا

استخدام مستخرجات التقنیات العلمیة الحدیثة وأثرة : أسامة أحمد شوقى الملیجى / د -٤

  .م٢٠٠٠، القاھرة، دار النھضة العربیة، على قواعد الإثبات المدنى

ة،        / د -٥ ضة العربی ي، دار النھ د الإلكترون ي التعاق ستھلك ف أسامة أحمد بدر، حمایة الم

  .م٢٠٠٤

 .م١٩٦٦وھبة،  االله عبد للالتزام، مكتبة العامة غانم، النظریة إسماعیل/ د -٦

ف   /د -٧ وق المؤل ة  ، أشرف جابر سید، الصحافة عبر الإنترنت وحق ضة العربی ، دار النھ

 .م٢٠٠٦

 . م٢٠٠١نایل، عقد البیع، دار النھضة العربیة،  السید عید/ د -٨

 القانون في ثوم، المطولكل فیصل ومراجعة القاضي منصور ترجمة جستان، جاك/ د -٩

دني،  وین  الم اني،    تك د الث د، المجل سة  العق ة  المؤس ات  الجامعی شر  للدراس  والن

 .م٢٠٠٢ لبنان، والتوزیع،



 

 

 

 

 

 ١٢٠٢

صادر  / د -١٠ اب الأول، الم زام، الكت ة للالت ة العام واني، النظری ل الأھ دین كام سام ال ح

 م٢٠١٠ثانیة الإرادیة، العقد والإرادة المنفردة، دار النھضة العربیة، الطبعة ال

ع، ط  /د -١١ د البی واني، عق ل الأھ دین كام سام ال ت،  ١ح سلاسل، الكوی ة ذات ال ، مطبع

 .م١٩٨٩

د       /د -١٢ دار ، حسن عبد الباسط جمیعى، أثرعدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العق

  . م١٩٩٦،النھضة العربیة

ن   / د -١٣ ا ع تم إبرامھ ي ی ة الت صرفات القانونی ات الت ي، إثب ط جمیع د الباس سن عب ح

  .م٢٠٠٠طریق الإنترنت، دار النھضة العربیة، 

صادر      /د -١٤ حمدي عبد الرحمن، الوسیط في النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، الم

 .م٢٠١٠الإرادیة، العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الثانیة،

ة،          / د -١٥ ال المعلوماتی ي مج ة ف سئولیة العقدی دیل، الم د قن ب محم سید قط عید ال س

  .م٢٠٠٩خاصة بضمان العیب الخفي وعدم المطابقة، الإشكالیة ال

ة روح               / د -١٦ ة، مجل ة الفكری ال الملكی ئ مج ة ف دیل، الوكال د قن ب محم سعید السید قط

  م٢٠٠٥القوانین بكلیة الحقوق جامعة طنطا، 

اس،    / د -١٧ دوین والاقتب ین الت ي ب ع الالكترون دیل، التوقی د قن ب محم سید قط عید ال س

  .م٢٠٠٣قوق جامعة طنطا، مجلة روح القوانین بكلیة الح

ة              /د -١٨ ة، الطبع ضة العربی دنى، دار النھ زام الم صادر الالت سلام، م د ال  سعید سعد عب

 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢الأولى، 

المنفردة  والإرادة العقد المدني، نظریة القانون شرح في مرقس، الوافي سلیمان/ د -١٩

 .م١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ١٢٠٣

  .م١٩٩٥سھیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، / د -٢٠

د /د -٢١ ي  عب ازي،  الح ة  حج ة  النظری صادر   العام زام، م زام،  للالت ة  الالت ضة  مطبع  نھ

 .م١٩٥٤مصر

ة   /د -٢٢ وق جامع ة الحق وراه كلی الة دكت ان، رس ود الإذع صدة، عق رج ال نعم ف د الم عب

 .م١٩٤٦القاھرة 

ي واولاده،    /د -٢٣ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، مطبعة مصطفى البابي الحلب

 .م١٩٦٠

صدة،           نظری -٢٤ رج ال نعم ف د الم انون الوضعي، عب لامیة والق شریعة الإس ي ال ة العقد ف

 .م١٩٩٠دار النھضة العربیة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي 

 والإرادة العقد نظریة المصري، المدني القانون موسوعة الباقي، عبد الفتاح عبد/د -٢٥

 .م١٩٨٤ الإسلامي، بالفقھ ومقارنة معمقة دراسة المنفردة،

زام  نظریة المدني، القانون شرح في السنھوري، الوسیط أحمد الرازق عبد/د -٢٦  الالت

ام،  بوجھ  صادر  ع زام  م ة   الجزءالأول، ،الالت ة،  الطبع شوارت  الثالث ي  من  الحلب

 .م٢٠٠٥ لبنان، بیروت، الحقوقیة،

یح          / د -٢٧ زام، تنق ة للالت ة العام ي النظری وجیز ف سنھورى، ال د ال رزاق أحم د ال عب

 .م٢٠٠٤ أحمد مدحت المراغي، الإسكندریة، منشأة المعارف، المستشار

د     /د -٢٨ ة بمعھ امج الأنظم عبد العزیز عطا االله العطوي، عقود الإذعان، بحث مقدم لبرن

ع        شر والتوزی الإدارة العامة بالریاض، طبعت بدار المعارف السعودیة للطباعة والن

 .م١٩٧٨/ھـ ١٣٩٨



 

 

 

 

 

 ١٢٠٤

شریعة     عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدی     /د -٢٩ ین ال ة ب ة للمستھلك، دراسة مقارن

 .م٢٠٠٤والقانون، الإسكندریة، منشأة المعارف، 

على نجیدة، النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النھضة  / د -٣٠

 .م٢٠٠٥-٢٠٠٤العربیة،  

صادر الإراد       / د -٣١ ة،  فواز صالح، القانون المدنى، مصادر الالتزام، الجزء الأول، الم ی

 .م٢٠١٢-م٢٠١١منشورات جامعة دمشق، 

ت، دراسة             / د -٣٢ ر الإنترن ع عب د البی رام عق سوسوة، إب د إسماعیل ال دین محم مجد ال

ین شمس،       ة ع مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقھ الإسلامي، كلیة الحقوق جامع

 .م٢٠١٠

زام، ا    /د -٣٣ صادر الالت ات، م ة للالتزام ة العام ھ، النظری د البی د الحمی سن عب زء مح لج

  .م٢٠٠٠الأول، المصادر الإرادیة، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة، 

ة،      / د -٣٤ ة العربی د باللغ سي الجدی ود الفرن انون العق ة ق م، ترجم سن قاس د ح محم

واد ى  ١١٠٠الم ى       ٧-١٢٣١ إل شورات الحلب سي، من دني الفرن انون الم ن الق  م

  .م٢٠١٨الحقوقیة، 

دني، الال / د -٣٥ انون الم م، الق سن قاس د ح صادر محم ات، الم د ) ١(تزام د، المجل العق

الأول، تعریف العقد وتقسیماتھ، تكوین العقددراسة فقھیة قضائیة مقارنة في ضوء 

د        سي الجدی م،  ٢٠١٦التوجھات التشریعیة والقضائیة الحدیثة وقانون العقود الفرن

 .م٢٠١٨نشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، 

ى، ال / د -٣٦ ود لطف سام محم د ح دون   محم زام، ب صادر الالت زام، م ة للالت ة العام نظری

 .م٢٠١٨-م٢٠١٧ناشر، 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٥

ة    / د -٣٧ زام، دار الجامع صادر الالت زام، م ة للالت ة العام صور، النظری سین من د ح محم

 .م٢٠٠٦الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

ة،               / د -٣٨ ر الإرادی ة وغی صادر الإرادی زام، الم صادر الالت سین، م اھر ح محمد عبد الظ

 .عربیة، بدون سنة نشردار النھضة ال

لامى،     / د -٣٩ ھ الإس ى ثوب دنى ف انون الم ال، الق د الجم صطفى محم صادرم زام، م  الالت

ن                ستمدة م ى والم ھ الغرب ن الفق ستمدة م ة الم ات العربی ام التقنی شرح مفصل لأحك

 .، بدون سنة نشر١الفقھ الإسلامى وتطبیقاتھا القضائیة، ط 

زام ق / د -٤٠ دى، الالت صادق المھ د ال ھ محم ة  نزی ات المتعلق الإدلاء بالبیان د ب ل التعاق ب

 .م١٩٩٠تطبیقاتھ على بعض أنواع العقود، دار النھضة العربیة،  بالعقد،

  المراجع المتخصصة
ة  /د -١ ارة الإلكترونی ود التج دین، عق رف ال د ش ھ(أحم د وإثبات وین العق ، دروس )تك

ة   الدكتوراة لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولیة، كلیة ال     وق، جامع حق

 . عین شمس، بدون تاریخ

ة             / د -٢ شروط المجحف ة ال ائل مواجھ ود ووس اذج العق رحمن الملحم، نم د ال أحمد عب

اني،        دد الأول والث فیھا، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة السادسة عشرة، الع

 .م١٩٩٢مارس ویونیو، 

شو      / د -٣ ث من ود، بح صیاغة العق ة ل ة   أحمد سعید الزقرد، نحو نظریة عام ي مجل ر ف

سة    سنة الخام ت، ال ة الكوی ي، جامع شر العلم س الن دار مجل وق، إص الحق

 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢والعشرون، العدد الثالث،



 

 

 

 

 

 ١٢٠٦

د / د -٤ ود   سمیر  أحم ي، عق ان  قرن ي  الإذع ھ  ف لامي،  الفق ة  دراسة  الإس ي  مقارن  ف

ة  الوضعي،  القانون ى،  الطبع وز  دار الأول بیلیا  كن شر  إش ع،  للن اض،  والتوزی  الری

 . م٢٠١٠السعودیة،

ستھلك إزاء  المدنیة الرفاعي، الحمایة محمد محمد أحمد/د -٥ ضمون  للم دي،   الم العق

 .م١٩٩٤سنة  النھضة العربیة، دار

ضة   /د -٦ ت، دار النھ ر الإنترن د عب صوصیة التعاق د، خ سن مجاھ و الح امة أب أس

 .م٢٠٠٣العربیة، 

اقرى،   / د -٧ د المح ة  إسماعیل محم ة  الحمای دیم  القانونی رة  لع ن  الخب شر  م  وطال

 النشر مجلس عن الحقوق الصادرة مجلة مقارنة، قضائیة فقھیة دراسة التعسفیة،

 .م٢٠٠٦، ٣٠العدد الرابع، السنة  الكویت، العلمي،

ع  مقارنة، دراسة العقد، تكوین أثناء العقد حمایة عمران، السید محمد السید/ د -٨  م

ة  دراسة ة  تحلیلی صوص  وتطبیقی ة  الخاصة  للن ستھلك، دراسة    بحمای ة الم  ،مقارن

 .م١٩٨٦منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 .م٢٠٠٥أیمن سعد سلیم، العقود النموذحیة، دار النھضة العربیة، / د -٩

شروط  سلیم، سعد أیمن/ د -١٠ سفیة  ال ي  التع ود،  ف ة،  دراسة  العق ضة  مقارن  دار النھ

 .م2011العربیة،

بكة الإ          / د -١١ ر ش ستھلك عب ة للم ة و الجنائی ة المدنی ث الحمای ت،  حداد العید، بح نترن

ا،    ات العلی ة الدراس انون، أكادیمی ة والق ول المعلوماتی اربي الأول ح ؤتمر المغ الم

 .م٢٠٠٩ اكتوبر ٢٧طرابلس، لیبیا، 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٧

د،             / د -١٢ ى شروط العق دین عل حسن عبد الباسط جمیعى، أثر عدم التكافؤ بین المتعاق

 .م٢٠٠٧، ١٩٩١-١٩٩٠دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

سن/ د -١٣ ط  ح د الباس ستھلك   عب ة الم ى، حمای ة" جمیع اء   الحمای ة لرض الخاص

 .م١٩٩٦دار النھضة العربیة،   الناشر"المستھلك في عقود الاستھلاك 

شروط   عن الناجم العقدي التوازن اختلال الكلابي، الرضا عبد االله عبد حسین/ د -١٤ ال

  .القانون، جامعة بغداد كلیةٌ التعسفیةٌ،

دأ الإ / د -١٥ اق مب دى انطب داد، م زة ح ؤتمر  حم ان، م أمین، عم ود الت ى عق ان عل ذع

 .م٢٠٠٣القضاء والتأمین، 

خالد حمدى عبد الرحمن، التعبیر عن الإرادة فى العقد الإلكترونى، دار النھضة     / د -١٦

 .م٢٠٠٦العربیة،

دار   خالد ممدوح/ د -١٧ إبراھیم، حمایة المستھلك في المعاملات الإلكترونیة، الناشر ال

 .م٢٠٠٧الجامعیة،

إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، رسالة دكتوراة، حقوق إسكندریة، خالد ممدوح /د -١٨

  .م٢٠٠٥

احي/ د -١٩ ى،  رب د الإلكترون ة للعق ة القانونی د، الطبیع ة أحم ات الأكادیمی  للدراس

صادیة،   والإنسانیة، الإجتماعیة وم الاقت ة  قسم العل ر،     القانونی دد العاشر الجزائ الع

 .م٢٠١٣

 فى التعسفیةٌ الشروط فرض فًى للمحترف تصاديالاق التفوق أثر أحمد، رباحي/ د -٢٠

انون  ري  الق انون  الجزائ ارن،  والق ة  المق صادیات  مجل ا،  شمال  اقت دد  افریقی   الع

 .نشر بدون تاریخٌ الخامس،



 

 

 

 

 

 ١٢٠٨

عید/ د -٢١ د س علة، أحم ضاء ش نقض ق ي ال شأة  ف أمین، من ارف،  الت المع

 .م1882الإسكندریة،

سلام،  عبد سعد سعید/ د -٢٢ لطة  ال ة  س نقض  محكم ي  ال ة  ف ى  الرقاب سیر  عل ود  تف  عق

 .م١٩٩٢ ، والتوزیع للطبع الولاء الإذعان،

د الإ          /د -٢٣ اق عق ي نط دي ف وازن العق ة    سعید سعد عبد السلام، الت ان، دراسة فقھی ذع

 .م١٩٩٨مقارنة، دار النھضة العربیة، 

ان  سمیح / د -٢٤ فیر،  ج شریع  دور س ارن  الت ي  المق ة  ف شروط  مواجھ سفیة،  ال  التع

 .م٢٠٠١ السابع، عددال ، القانونیة المجلة

منشور في كتاب -سمیر برھان، بحث بعنوان إبرام العقد في التجارة الإلكترونیة/ د -٢٥

 م٢٠٠٥أكتوبر -٢١٥العدد -الأھرام الاقتصادي

لیمان / د -٢٦ راك  س ح  ب ي  دای شروط ، االجمیل ي  فیةسالتع  ل ود  ف ة  ،العق وق،   كلی الحق

 .م٢٠٠٢ , النھري جامعة

ھى / د -٢٧ انون  س یم الق شنطي، التنظ ود     ال ي العق ة ف شروط النموذجی تخدام ال ي لاس

 .م٢٠٠٨الاستھلاكي،  دراسة مقارنة، 

ى،         / د -٢٨ ة الاول ر، الطبع دون ناش ى، ب د الإلكترون لامة، العق ز س د العزی ابر عب ص

 .م٢٠٠٥

ة، دار               /د -٢٩ ارة الإلكترونی ي التج ث ف ي، بح ع الإلكترون د البی طاھر شوقي مؤمن، عق

 .م٢٠٠٧النھضة العربیة، 

مر / د -٣٠ ادل ش ة     ع ي الأول لكلی ؤتمر العلم ت، الم ر الإنترن د عب شمري، التعاق ان ال

 .م٢٠٠٨ نوفمبر ٦-٥القانون، جامعة القادسیة، من



 

 

 

 

 

 ١٢٠٩

ر،  المجید عبد عصمت/د -٣١ تلال  بك وازن  اخ صادي  الت د  الاقت ي  ودور للعق ي  القاض  ف

 .م١٩٩٨بغداد والسیاسة، جامعة القانون كلیة مجلة مقارنة، معالجتھ، دراسة

م ف  /د -٣٢ د الحك ارن،       عب صري المق دني الم انون الم ي الق د ف سیر العق ودة، تف

 .م٢٠٠٢الإسكندریة، منشأة المعارف، 

ر           / د -٣٣ ة عب دات الإلكترونی ل التعاق ي حق ة ف دیات القانونی عادل شمران الشمري التح

 . com.fcdrs.www../ الإنترنت وواقع القانون العراقي، منشور الموقع

ة   الأمن الإذعان، مجلة عقد عبد المنعم فرج الصدة،/ د -٣٤ انون، أكادیمی  شرطة  والق

 .م١٩٩٦دبي، الإمارات، 

شكلتان   / د -٣٥ ھ، م سن البی ان  مح القبول  متعلقت سكوت  ب ان، دار  ال ضة  والإذع  النھ

 .م١٩٨٥ العربیة،

ي  المستھلك واسع لحمایة مفھوم نحو بنداري، إبراھیم محمد/ د -٣٦ د  ف ان، الإذ عق  ع

شور   والإماراتي المصري القانون في مقارنة دراسة سي، من ة  والفرن ن  بمجل  الأم

 .م٢٠٠٠ینایر العدد الأول، دبي، شرطة كلیة عن الصادرة والقانون،

ة    / د -٣٧ ارة الالكترونی ى  (محمد المرسى زھرة، الحمایة المدنیة للتج د الإلكترون  –العق

ى   ى، دار     -الإثبات الإلكترون ستھلك الإلكترون ى،       الم ة الأول ة، الطبع ضة العربی  النھ

 .م٢٠٠٨

د /د -٣٨ ودالي، مكافحة    محم شروط  ب سفیة  ال ي  التع ود، دراسة   ف ة   العق ة، كلی  مقارن

 .م٢٠٠٧ للنشر والتوزیع، الفجر دار الأولى، بلعباس، الطبعة الحقوق، جامعة

لاء /محمد بن شدٌید الثقفى، د/ د -٣٩ ى التم ع ة   یم ده، حمای ستھلك  عب ن  الم شروط  م  ال

سفی  ق  ةالتع ام  وف یمٌ  أحك ستھلك  ةٌی حما ةیٌ جمع تنظ سعودي  الم سنة   ال ه، ١٤٢٩ ل
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د الأول،         دراسة ون، المجل د والثلاث دد الواح انون، الع شریعة والق ة ال مقارنة، مجل

 ه١٤٣٧-م٢٠١٦

د / د -٤٠ ین  محم د   أم ي، التعاق ي  الروم ر  الإلكترون ت، دار  عب ات  الإنترن  المطبوع

 .م٢٠٠٤ الأولى، الجامعیة، الطبعة

ارف،    محم/ د -٤١ شأة المع د، من وین العق اء تك ستھلك أثن ة الم ران، حمای سید عم د ال

 .م١٩٧٧الإسكندریة، 

 دار ، الطبعة الأولى،الإلكترونیة للتجارة المدنیة زھرة، الحمایة المرسي  محمد/د -٤٢

 .م٢٠٠٨  النھضة العربیة، القاھرة

د / د -٤٣ ودالي،  محم ة  ب ستھلك  حمای ي  الم انون  ف ارن، دراسة   الق ة  المق ع  مقارن  م

انون  سي،  الق ة  دراسة  الفرن ي  معمق انون  ف ري، دار  الق اب  الجزائ دیث،  الكت  الح

 .م ٢٠٠٧ الجزائر،

 .م٢٠٠١للنشر،  الجدیدة الجامعة بعد، دار عن قاسم، التعاقد حسن محمد/ د -٤٤

  .م٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، مشكلات البیع عبر الانترنت: محمد سعد خلیفة/د -٤٥

 دار التعاقد، على السابقة للمرحلة القانونیة جوانبحسین، ال الظاھر عبد محمد/ د -٤٦

 .م١٩٩٥العربیة،  النھضة

سة  الاحتكار حماد، عمر  محمد /د -٤٧ ر  والمناف شروعة،  غی ضة  دار الم ة،   النھ العربی

 .م٢٠٠٩

دى،     / د -٤٨ وازن العق ى الت ره عل صادى وأث سلط الافت راھیم، الت دین إب ى ال د مح محم

 .م٢٠٠٧الإسكندریة، دار المطبوعات، 



 

 

 

 

 

 ١٢١١

ود/ د -٤٩ ا،     محم صاحبة لھ ة الم ات المعیب ان والممارس ود الإذع الح، عق ودة ص  حم

ت،      ع الانترن ى موق شور عل ث من اء، بح ة للكھرب ة القومی وذج الھیئ نم

www.justice-lawhome.com .  

د  مصطفى/ د -٥٠ ال،  محم سعي  الجم ى  ال د  إل ي  التعاق انون  ف ارن  الق ي  المق انون  ف  الق

 .م٢٠٠٢ الطبعة الأولى، بیروت، الحلبي الحقوقیة، منشورات المقارن،

دوح/ د -٥١ ق   مم ن طری ي ع ع الإلكترون شكلات البی سلمي، م م الم ري ھاش د خی  محم

  .م٢٠٠٠الإنترنت، دار النھضة العربیة، 

صور / د -٥٢ اتم  من سن،  ح ان /د مح ارق  إیم ي،  ط وة  مك ة  الق شروط  الملزم ة   لل الأحادی

 .التحریر فى العقد، بدون دار نشر، وبدون تاریخ نشر
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